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المتواضع ، نحمد الله عز و جل الذي وفقنا في إتمام هذا العمل 

 .و الذي ألهمنا الصحة و العافية و العزيمة فالحمد لله حمداً كثيراً 

نتقــــــــــدم بجزيل الشكر و التقدير للأستاذ الدكتـــــــــــــــــور   

على كل مقدمه لنا من '' بن السيحمو محمد المهدي '' المشرف 

ا في توجيهات و معلومات قيمة ساهمت في إثراء موضوع دراستن

جوانبها المختلة ، كما نتقدم بتشكرنا إلى أعضاء لجنة المناقشة 

 .الموقرة 

كما نتقدم بجزيل الشكر و التقدير لأساتذة كلية الحقوق و   

العلوم السياسية بجامعة العقيد احمد دراية بأدرار و الذين تتلمذنا على 

ئيس أيديهم في كل مراحل دراستنا و الشكر موصول لعميد الكلية و ر 

 .الجامعة و طاقمه الإداري و البيداغوجي 

 بولال/ فندو        



 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلاة والسلام على اشرف الخلق و المرسلين سيدنا و حبيبنا محمد عليه 

 :أفضل و أزكى التسليم أما بعد 

اهدي ثمرة جهدي و خلاصة مشواري الدراسي أولا إلى من كان سبب 
امك ثم امك ثم امك ... هذا الدنيا الوالدين الكريمين رحمة الله عليهم  بوجودي في

امي تلك التي كانت منارة حياتي و بهجت دنيتي و روح قلبي من أول نفس ... 
لي إلى غاية آخر نفس لها و هي الدافع و الداعم الأكبر في مشواري و 

ة من رياض اللهم جدد عليها الرحمات و نور قبرها و اجعله روض...حياتي
 .اللجنة 

ثانيا إلى كل الإخوة و الأخوات و أزواجهم و أبنائهم و أبناء أبنائهم منهم من 
قضى نحبه رحمت الله عليهم و منهم من ينتظر و لهم دعواتنا بالصحة و العافية 

إلى رفيقتي في الدنيا و الآخرة زوجتي الغالية و زينة الدنيا ....و طول العمر 
تذتي المحترمين و كل الأصدقاء و الأحباب و الجيران وكل إلى أسا.... ولداي

 ىـــــــــــــفـدو مصطـــــنــــف           ...صلة رحم 
 



 

 

 بــــــــــــسم الله الرحمــــــــــن الرحــــــــــيم

الصلاة و الوسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و آله و         

 .و صحبه و سلم تسليما 

 :أمــــــا بعد 

أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى كل من له حق علي و         

و .......إلى كل من ساهم و أعاننا على إتمامه و لو بالشئ اليسير

 .إلى أســــــاتذتي المحترمين 

 

 

 بـــــــــــــولال لـــــعــــــــــــــرج        
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 مقدمة
 

 

 مقدمة

 ورهلد نتيجةالمتقدمة  الدول النامية والاستثمار ركيزة أساسية تعتمد عليها  أصبح  
كذا من خلال إسهام  أییا  ، و ساسي في عملية التنمية للدول المیيفة ل الأفعال و ال

 عن طریق،  بناءها المختلفة في تنمية بنيتها التحتية بالإضافة إلى تطویر منشأتها و
 لأجلو ،  الأجانب بين المستثمرین المحلين و بينها و استثمار تاتفاقياو إبرام عقود 

تحقيق المصالح التجاریة المشتركة على الصعيد الدولي بدأت الشركات الأجنبية 
الصناعات التحویلية  المعادن و تستثمر في قطاعات هامة وخاصة بالدول مثل النفط و

الأداة  عقود الاستثمارأضحت  ، و نفسها ةالطاقة التي كانت حكرا على الدول و
 .الدولية  وسيلة هامة في المبادلات عبر الحدود الرئيسية في تسيير التجارة الدولية و

 البیائع و فنشــاطات الاســتثمار الدوليــة المتعلقــة بحركــة رؤوس الأمــوال و
في  تخلق نوع من الاختلافالأشخاص عبر الحدود الوطنية لدول مختلفـة  الخدمات و

المستیيفة للاستثمار تصل إلى  و الدول المستثمر الأجنبيالمنظومة القانونية بين 
مما يتم الالتجاء إلى التحكـيم هما كثيـرا مـا تثـور نزاعـات بـين وعدم الدرایة تامة بها 

 .   لفض النزاعاتو سریعة وسـيلة ودیة ك
 والأجنبية مار الاسـتث فـي مجـال عقـودو المستثمرین  لدولل ملجأالتحكـيم صار 

مشـروع المسـتثمر الأجنبي  ، لأن فـي غيـاب تشـریعات وطنيـة خاصـة بالاسـتثماركذا 
و یحقق تنمية مادیة للمستثمرین و خلق ثروة دولة المیيفة یحقق منافع اقتصادیة لل

ت یعتبـر التحكـيم الأسـلوب الأمثـل لحـل المنازعات التي تثيرها العلاقاإضافية ، و 
بحيـث أن وجود الدولة في العقد یجعل المستثمر فـي .  التي تدخل الدولة طرفا فيها

عادة مـا يرتـاح المسـتثمر إلـى  و ، قیائية لحمایة استثمارات  حاجـة إلـى ضـمانات
  . قیـاء التحكيم الذي أصبح القیاء الطبيعي في هذا المجال

 
 أ



 مقدمة
 

 

     أسباب اختيار الموضوع
ا هو نها مم لهذا الموضوع كان لعدة أسباب منها ما هو موضوعي و ناإن اختيار       
 .  ذاتي 
الرغبة في معالجة موضوع یكون في مجال  بالنسبة للأسباب الذاتية تتمثل في     

بالخصوص ما يتعلق  یكون عصري متجدد حسب الواقع و العلمي و اختصاصنا
رفیها من  مواضيع متعلقة ب  تم الأولى على ااختياراتنبمجال الاستثمار حيت كانت 

 ذلك و , ، ليقع اختيارنا على التحكيم في عقود الاستثمار الأجنبيطرف اللجنة العلمية 
 .   كذا لإثراء الزاد المعرفي في هذا المجال عن رغبتنا و نبتعدحتى لا 
 التحكيم في حل و الأسباب الموضوعية تعود إلى الرغبة في معرفة دورأما       

هو موضوع جد هام نظرا لأتسام التحكيم   تسویة منازعات عقود الاستثمار الأجنبي و
 . بخصوصية في قواعده مما یجعل من  الوسيلة الأنسب لفض منازعات الاستثمار

  سةراالد أهداف
ناحية نظریة و أخرى علمية ، : ناحيتين الهدف من دارستنا لهذا الموضوع من 

مؤثر في تسویة  لما للتحكيم التجاري من دور فعال وتتمثل في الناحية النظریة فمن 
، بالإضافة إلى  خصوصية قواعده المرنةكذا  الاستثمار الأجنبي وعقود منازعات 

التحكيم تقوم بحل المنازعات الناجمة عن بخاصة دائمة ظهور مراكز قانونية عالمية 
 .   الدولة انب وبين المستثمرین الأج الاستثمارعقود 
 استثمار عقدأو  اتفاقيةخلو تكاد ن  لا تأ: في  أما من الناحية العملية فتتمثل     
 فر و یمنح عدةما يو و عات ا ز لحل النمن شرط التحكيم كوسيلة  يأو جماع ثنائی

 .  و السرعة في الإجراءات و غيرهاالتخصص  و كالسریة للإطراف المتعاقدة  ضمانات
 
 

 ب



 مقدمة
 

 

 سة االدر إشكالية 
يتجلى على  بدأ یظهر و أصبح للتحكيم دور في مجال عقود الاستثمار و

دفع و ,  الاستثماراتالمستوى الخارجي بتدخل  في حل خلافات  الوطني و المستوى 
انطلاقا من هذا و  ، إلى تخصيص جانب خاص ب  ضمن قوانينها الداخلية بالدول

 :   خلصنا إلى طرح  الإشكالية التالية
 ؟ الأجنبيمنازعات عقود الاستثمار  حل ما مدى فعالية التحكيم فيــــ 

 :  و إشكالات أهما  تساؤلاتعدة كما تثور            
 الاستثماراللجوء للتحكيم في حل منازعات عقود  مبررات وفيما تتمثل خصائص  -

  ؟ الأجنبي
 ؟ فيما تكمن إجراءات  وفي عقود الاستثمار الأجنبي ماهي المبادئ العامة للتحكيم  -

 منهج الدراسة
هذا من خلال تحليل مختلف  وانتهجنا في بحثنا هذا المنهج التحليلي 

بغية الوصول إلى الهدف المرجو من هات  ،  النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم
 .   الدراسة

  الدراسات السابقة
 الدراسات السابقة على جملة من استندناارسة شاملة في سبيل الوصول إلى د

التي تناولت التحكيم في عقود الاستثمار الأجنبي بدراسات مشابهة  في هذا المجال
 :  لمحتوى موضوعنا و نذكر منها 

تحت غرابي محمد و بن عمراني عبد الجليل رسالة ماستر من إعداد الطالبان  : أولا
  . التحكيم في عقود الاستثمارعنوان 

دور التحكيم التجاري '' تحت عنوان  أمال قاسميرسالة ماجستير للمؤلفة :  ثانيا
 .الأجنبي في الجزائر الاستثمارالدولي في تسوية منازعات 

 ج



 مقدمة
 

 

 سة  ار صعوبات الد

مع جائحة كورنا بالإضافة إلى ظروف العمل  هنةا ر ضيق الوقت لظروف الفترة ال  
 .و البعد عن الجامعة

هذا الموضوع كان الاختيار الثاني بعد رفض اللجنة العلمية للموضوع الأول مما      
 .فقدنا أشهر بعد الموافقة علي  في اجتماعها الثاني 

 سة ار الد تقسيم
ستنا للموضوع إلى ار كالية المطروحة القيام بتقسيم دتتطلب منا معالجة الإش      

  :ملمة بالموضوع  ثنائية تكون شاملة وعتمدنا على خطة حيث ا  فصلين رئيسيين

 .حكيم في عقود الاستثمار الأجنبيالإطار ألمفاهيمي للتتناولنا في   : الأولالفصل 
 .التحكيم في عقود الاستثمار الأجنبي أثرتناولنا في   :الفصل الثاني

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د 
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  تمهيد

يتسم التحكيم في منازعات عقود الاستثمار بخصوصية تميزه عن التحكيم في        

، نتيجة لاختلاف نوعية المشاكل التي یجب على هيئات  سائر المنازعات الأخرى 

 الاتفاقالتي تنبع أساسا من حقيقة أن أحد أطراف  مواجهتها و التحكيم التصدي لها و

أن موضوع هذه العقود یكمن في تحقيق  ، و هو شخص عام يتعامل مع شخص خاص

نبين من خلال هذا الفصل الإطار  لدى،  تنمية شاملة لموارد الدولة المیيفة ل 

و الذي نتناول في  عدة مفاهيم منها مفهوم عقود  ألمفاهيمي للتحكيم في عقود الاستثمار

يت  ،  ومفهوم التحكيم مزایاه خصوص (ولأمبحث )في  الاستثمار و تطور قوانين 

 . (مبحث ثاني)ومبررات اللجوء إلي   في 
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   المبحث الأول
  التحكيم في عقود الاستثمار فهومم

إن دراستنا لمفهوم التحكيم في عقود الاستثمار تتطلب منا التطرق إلى تعریف 
 . (مطلب ثاني ) التحكيم  مفهومو كذا ( مطلب أول ) هذا النوع من العقود 

   الأولالمطلب 
 عقود الاستثمار  هومفم

الأفراد  المؤسسات و الدول و عليهاتعتمد  أساسيةعقود الاستثمار ركيزة  أصبحت
 الأجنبيةبدأت الشركات  و،  حهم التجاریة على الصعيد الدوليفي سبيل تحقيق مصال

حتى  ، الطاقة تستثمر في قطاعات هامة مثل النفط والمعادن والصناعات التحویلية و
وسيلة هامة في  الرئيسية في تسيير التجارة الدولية و الأداة هذه العقود  أضحت

هذا نتناول في  و عليها مسمى عقود التنمية الاقتصادیة وأطلقالمبادلات عبر الحدود 
في   أنواع و (فرع ثاني)في   أطراف و (فرع أول)عقود الاستثمار في  المطلب تعریف

 . (رابعفرع )في  و تطور عقود الاستثمار في الجزائر( فرع ثالث)
   الأول الفرع 

 تعريف عقود الاستثمار
 یحمل ما  أومن الثمر   صلأ و, طلب الاستثمار  بمعنيمصدر یستثمر استثمر  : لغة

  تدر علي أعمالفي   ظفو ماه نفهو مستثمر  :استثمر یستثمر استثمارا  ، و من الشجر
في الإنتاج إما مباشرة  لالأموا داماستخ هوفالاستثمار ،  قق مزیدا من الدخلتح ربحا

 1.  كالسندات مباشرة كشراء الأسهم يرإما غ ولية و واد الأالمبشراء 

                                      

دار  ، م 2008 -هــ 1429سنة  ، 1ط  ،عاصرة الم معجم اللغة العربية ، عمراحمد مختار  - 1
 .  327ص  ،الكتب لنشر  لمعا
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، فهناك من عرفها  بخصوص عقود الاستثمار الأجنبي التعریفوردت العديد من       
تلك العقود المبرمة من قبل الدولة أو الهيئات التابعة لها مع طرف خاص ))  : بأنها

 ، 1((أجنبي في حقل الاستثمار 
تلك العقود التي تبرم بين الدولة : ))  تعرف أییا عقود الاستثمار الأجنبي بأنها و     

أجهزتها أو مشروعاتها الاقتصادیة مع شخص خاص أجنبي يلتزم بمقتیاها بنقل قيم  و
اقتصادیة إليها لاستغلالها في مشروعات على أرضها بهدف تحقيق ربح لأطراف 

 .  2(( العقد

عقود للقيام باستعمال الأموال في : ))  كما تعرف عقود الاستثمار الأجنبي بأنها     
المواد الأولية أو بطریقة غير مباشرة كشراء الأسهم  راء الآلات والإنتاج إما مباشرة كش

 3((السندات لأجل تحقيق ربح يتم توزیع  على الأطراف بحسب النسب المتفق عليها  و

  الثانيالفرع 
  أطراف عقود الاستثمار الأجنبي

الدولة التي ، يتمثل الطرف الأول في  يتم إبرام عقود الاستثمار الأجنبي بين طرفين     
تحتل مركزا سيادیا و تقوم بالأمر بواسطة ممثليها إما بطریقة مباشرة أو غير مباشرة 

 . وطرف ثاني وهو المستثمر الأجنبي الذي قد یكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنویا
                                      

، القانون الواجب  ، ماهيتها ، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة بشار محمد الأسعد -1
 2006سنة  ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ، الطبعة الأولى ، وسائل تسویة منازعاتها التطبيق عليها

 . 11 ص ,
،  ، مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانية وسن مقداد ، عقد الاستثمار/ عالية يونس الدباغ ، د -2

 . 365، ص  22009، العدد  16المجلد 
، مجلة  التحكيم في حل منازعات عقود الاستثمار الأجنبي، دور اتفاق  ى محمدسرشا مو  -3

 . 171 ص , 2011،  11، العدد  جامعة أهل البيت ، المجلد الأول
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 الدولة:  أولا
ذلك بواسطة من  بإبرام هذا النوع من العقود إما بطریقة مباشرة و الدولة تقوم

ذلك بواسطة  ، أو بطریقة غير مباشرة و ا كرئيس الدولة أو أحد الوزراء فيهایمثله
 .1 معايير و ذلك وفق،  الهيئات العامة التابعة لها مؤسساتها و

 المستثمر الأجنبي:  ثانيا
ينصرف معنى المستثمر الأجنبي إلى كل مستثمر ينتمي لدولة أجنبية غير 

 2.شخصا طبيعيا أو معنویا  ، سواء كان الدولة المیيفة للاستثمار
   لثالفرع الثا

  أنواع عقود الاستثمار
عض تتعدد الاستثمارات حسب المعيار المستخدم في تصنيفها سوف نستعرض ب  

 هذه التصنيفات 
 عقود الاستثمار بحسب التمويل:أولا 
 واستثمار شركات أ وخاصا أ ن یكو  نالاستثمار باعتباره أعقود لقد تعددت أنواع      

 :   ينرئيسإلى نوعين حيث یصنف ( الحكومات تمویل)استثمار حكومي 
الزیادة في رأس  إلى ييتمثل في شكل الاستثمارات التي تؤد:  الاستثمار الحقيقي -1 

 و المعداتاقتناء الآلات و الإنتاجية كشراء   یادة طاقتز  بمعنىالمجتمع المال 
   .ة ديدلجا والمصانع

 انتقال ى تب عنها سو ر يت   فهو یعبر عن الاستثمارات التي لا : الماليأما الاستثمار -2
إحداث زیادة في الطاقة الإنتاجية  ون الأخر د طرفالية من سملكية للسلع الرألما

  .1للمجتمع

                                      

 .11 ص ، سابقمرجع ،  أنظر بشار محمد الأسعد -1
 . 11ص  ،نفس المرجع   ، بشار محمد الأسعد -2
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 يالاستثمار من حيث النطاق الجغرافأنواع عقود : ثانيا 
عقود و  محليةعقود استثمار  لىغرافي إلجا نطاقالاستثمار بحسب ال تصنف عقود    

 .  استثمار أجنبية
في  والالتي توظف الأم الاستثماراتیقصد بها تلك : عقود الاستثمار المحلية -1

المحلية بغض النظر عن الأداة  الأسواقتاحة في لمالات الاستثمار امجشتى 
 .   اهالاستثماریة التي تم اختيار 

بها تلك الاستثمارات التي تقوـم على رؤوس یقصد  و:  عقود الاستثمار الأجنبية-2
تنقسم بدورها  أموال أجنبية في جميع فرص الاستثمارات المتاحة في البلد المیيف و

 .   غير مباشرة إلى استثمارات أجنبية مباشرة و
في هذا النوع من الاستثمار یساهم الأجنبي في  :  استثمار أجنبي غير مباشر - 0/3

هذه المساهمة الجزئية  يرها ويتس تها ور ایكون ل  أي نفوذ على ادرأسمال  المؤسسة أن 
 في رأسمال المؤسسة تكون في شكل شراء أسهم أو منح قروض على المستوى المتوسط 

هو أن یساهم المستثمر الأجنبي في جزء من رأسمال  :  استثمار أجنبي مباشر - 0/0
  2 .حقيقية أو فعلية في اتخاذ القراراتفي الأداة الاستثماریة مع القدرة على فرض سيطرة 

   الرابعالفرع 
  انين عقود الاستثمار في الجزائري تطور قو 

 و موازاة مع السياسة أمراحل نتيجة  عبر فترات و تطور قوانين عقود الاستثمار مر

                                                                                                              

مذكرة   -حالة الجزائر –التنمية المستدامة دوره في  أهمية الاستثمار الأجنبي و،  مصباح بلقاسم -1
مالية جامعة الجزائر كلية العلوم  تخصص نقود و ، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير

 . 4ص ,  2006 -2005السنة الجامعية ،  التسيير الاقتصادیة و
النشر  هومة للطباعة و ، دار ي زائر لجا القانون  الاستثمارات الأجنبية في ، عليو ند محعيبوط   -2
 .  111 -111ص بدون طبعة ،  ،  1112،  التوزیع الجزائر و
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 :  التي كانت قائمة حيث أصدرت الجرائر  القوانين التالية
 .   3696و سنة  3690مرحلة مابين سنة   : أولاً 
ما :  المتعلق بالاستثمار 1632جویلية  13المؤرخ في  177-32ـ صدور القانون 1

یلاحظ في هذه المرحلة هو عدم تجسيد التوج  الاشتراكي في أول قانون صدر لتنظيم 
  .ومهمة ستقلال حيث خول للمستثمرین الأجانب عدة ضمانات عامةالاالاستثمار بعد 

على هذه الأحكام أنها كانت لبرالية كما تیمنت ضمانات خاصة  الملاحظ و
 1 . أخرى خاصة بالمؤسسات المنشأة عن طریق اتفاقية بالمؤسسات المعتمدة و

لة للاستثمار و احتكار الدكرس  الذي 15/16/1633المؤرخ في 182-66ـ الأمر رقم 1
یستثمر في  نأ الأجنبي وأ نيالوطلرأسمال الخاص كن مو الحيویة، في القطاعات 

 2.بل السلطات الإداریةقعلى اعتماد مسبق من   الحصولإلا بعد الأخرى القطاعات 
 .   3696سنة  إلى 3692مرحلة مابين سنة   :ثانياً 

اكي لذا كانت معظم الاستثمارات من ر الاشت  رحلة بالتوجالمذه تميزت ه
ویل الاستثمارات للمؤسسات تممبدأ توحيد د تأك 1970فمنذ سنة  ، لةو اختصاص الد

  3.ياكية ذات الطابع الاقتصادتر الاش
 .   3696سنة  إلى 3692 سنة مرحلة مابين :ثالثاً 

                                      

، كلية  الاستثمار الأجنبي في الجزائر دراسة حالة أوراسكم ، مذكرة الماجستير محمد سارة ، - 1
، 2010 / 2009السنة الجامعية ، الحقوق تخصص قانون الأعمال جامعة منتوري قسنطينة 

 .  14 -13ص
رسالة  ،زائر لجالآليات القانونية لیبط النشاطات الاقتصادیة في ا ،د و منصور داأنظر  - 2

 ،خيیر بسكرة محمد جامعة  ، الأعمال ن صص قانو تخ: العلوم السياسية  الحقوق ودكتورة كلية 
 .  11ص،  2015/2016امعية لجالسنة ا

 .  11 ص نفس المرجع ، ،محمد سارة  - 3
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اص الختعلق بالاستثمار و الم 1982وت ا 21في 82/11 ن ر القانو و صد
 30ا سمالهز رأم تجاو أجاز للخواص إنشاء شركات خاصة بشرط عد يالذني الوط
القیاء على البطالة التي أخذت تنتشر في و الشغل  يرذلك لتوفو  ي ،جزائر  ن مليو 

القطاع  ينزیادة التكامل بو اد ير التقليل من الاستو صوص الخساط الشباب على و أ
الاستثمارات  مجاللة سيطرتها في و فرضت الدو   1. سات العموميةالخاص و المؤس

اص لخراقبة الاستثمار المإداریة  استحداث أجهزةو عن طریق فرض إجراءات صارمة 
أسها ر نة الوطنية يتو لجالاعتماد الولائية و لجان نة الوطنية للاستثمارات لجمنها إنشاء ا

  لتوج نيالوط نكما استحدث الديوا ، التهيئة العمرانيةو الوزیر مكلف بالتخطيط 
  2.اص لخالاستثمار ا

 .   3666سنة  إلى 3662 سنة مرحلة مابين :رابعاً 
ذا و ه الأجانبستثمرین لمالقرض لدراسة ملفات او لس النقد مجلقد تم إنشاء 

هاز لجبإصلاح االمتعلق  10-90 ن ظهور القانو و  ارجالخزائر على لجنتيجة انفتاح ا
 .ا  عو مشر  20 على 1992 ذا المجلس سنةه ادقحيث ص و الماليصرفي لما

 1662 أكتوبر 5الصادر في  11-62 التشریعي مرسو ام المجاءت أحككما 
  : مايلي بينت

  APSI .دعم الاستثمارو كالة ترقية و إنشاء -
  ا علاقةلهالتي  واتب لمكاو ـتلف الإدارات مخییم  يوحد الذلما باكإنشاء الش-

 3. تبسيط إجراءات الاستثمار و من أجل تسهيل ، و هذا بالاستثمار
 .   0226سنة  إلى 0222 سنة مرحلة مابين :خامساً 

                                      

 .  11 ص ، مرجع سابق ،محمد سارة  - 1
 .  11 ص ، سابق، مرجع  منصور داود - 2
 .  13 ص المرجع ، نفس محمد سارة ، - 3
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بتطویر الاستثمار  المتعلق 2001أكتوبر  20المؤرخ في  03 -01صدور الأمر
مقتیيات و اقع و بعدة تعدیلات خاصة في بعض بنوده التي كانت تتنافى مع  ومر

يوليو  15المؤرخ في  08-06الأمر رقم ما جاء ب   منها ، نةو الاستثمار في تلك الآ
-06المرسوم التنفيذي رقم وكذا 13و المادة  12و تم في  تعديل المادة  2006 سنة

 2006.1 اكتوبر 09المؤرخ في  356
يتیمن أساسا  91/11/11132 المؤرخ في 357-06 مرسوم التنفيذي رقممرورا بال

مرسوم وال يرهاسو تنظيمها و الاستثمار مجال ختصة في لمنة الطعن الجتشكيلة 

 2007.3يناير  11المؤرخ في  08-07 التنفيذي رقم

المعدة يتم القائمة  الذي 4.  1112 أكتوبر 22المؤرخ في  329-08المرسوم التنفيذي و 
دد یح يالذ 2007يناير سنة  11ؤرخ في لما  08-07رقم  يالتنفيذ مرسو لموجب ابم

-01زایا المحددة في الأمر رقم لمستثناة من المدمات او الخالسلع و  قائمة النشاطات
ذا الأمر هيتیمن .  2009جویلية  22المؤرخ في  01-09مر رقم وصولا للأ 03
من الأمر  17تعديل نص المادة هم ما ورد في  أ و  2009الية التكميلي لسنة ن المقانو 

                                      

يتیمن صلاحيات الوكالة الوطنية  2006اكتوبر  09مؤرخ في  356  -06مرسوم رقم  - 1
 .     64تنظيمها و سيرها العدد لتطویر الاستثمار و

يتیمن تشكيل لجنة الطعن المختصة  2006اكتوبر  09مؤرخ في  357 -06 مرسوم رقم  - 2
 .     64سيرها العدد  في مجال الاستثمار تنظيمها و

الخدمات  السلع و یحدد قائمة النشاطات و 2007يناير  11مؤرخ في  08 - 07مرسوم  - 3
 11مار العدد ثالمتعلق بتطویر الاست 12-01المستثناة من مزایا المحددة في الامر

 المرسوموجب مب المعدةيتیمن القائمة  2008أكتوبر  22في  المؤرخ 329-08رقم  ممرسو   - 4
  .61العدد 07-08
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المؤرخ في  12-11الذي یعدل و يتمم الأمر  1113يوليو  11الصادر في  13-12
 1. 1111أوت  11

 2.  0200سنة  إلى 0232 سنة مرحلة مابين :خامساً 
 12الموافق ل  1127شوال عام  16المؤرخ في  16- 13القانون رقم صدور      

تنظيم  16-13المتعلق بترقية الاستثمار تم بموجب القانون رقم  و 1113غشت سنة 
المرسوم التنفيذي رقم صدور و كذلك  الإلمام بمختلف جوانب  الاستثمار في الجزائر و

لتطویر الاستثمار   المتیمن صلاحيات الوكالة الوطنية 1117في سنة  111- 17
الغایة من كل هذه القوانين المتعلقة بالاستثمار هو التفتح على الاقتصاد ، و وتنظيمها

الساري المفعول  111- 17العالمي ، لذا تم إعادة تنظيمها في المرسوم التنفيذي رقم 
 3. في مادت  الثالثة

  لمطلب الثاني ا
 يمـــــالتحك مفهوم

، بالبساطة لأن   عرف مفهوم التحكيم ، كطریق بديل لحل نزاعات التجارة الدولية
ثم تطور مع تطور الأنظمة القیائية على المستوى الدولي .  ظهر في مؤسسات بدائية

، كما وردت بعض التعاریف  حاول العديد من فقهاء القانون تقدیم مقاربات لتعریف  و
ض فعالا  في ف ا  يلعب التحكيم دور ، و   ضوابطانين المقارنة محاولة تقدیم في القو 

، خصوصا في مجال التجارة  أمر في غایة الأهمية رهالاستثمار باعتبامنازعات عقود 

                                      

 . 11  ص ، سابقالمرجع ال , دو دا منصور - 1
2    ل  قوانين الاستثمار الحديثة                                               ظجهزة دعم الاستثمار الجزائري في ، درس أ بن داود /د  

 http://elearning.univ.dz     . 11 - 11ص   ، قانون الاستثمار: مقياس 
 .  11 - 11ص   ، سابقمرجع  ، بن داود /د  3
 

http://elearning.univ.dz/
http://elearning.univ.dz/
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یقوم على  استثنائيبديلة حاسمة للمنازعات فهو طریق  ، إذ یعد وسيلة مثلى و الدولية
 . ازعر بينهم من نثا ع في الخصومة لحل ماا ف النز ار ف إذ يلجأ إلي  أطادة الأطر اإر 

في  وأنواع  (فرع اول)في  و علي  سوف نتناول في هذا المطلب تعریف التحكيم
بالإضافة إلى تمييزه عن ما یشبه   (فرع ثالث)في  اتفاق التحكيم وصور (فرع ثاني)
 ( فرع رابع) في  (الوكالة و الصلح و الخبرة )

  الفرع الاول 

 يمــــــــف التحكـــــــتعري

  لغة التحكيم : أولا
أحكم    حكم حكما رجع یقال رجع ، أصلها حكم التحكيم في اللغة مصدر حكم و      

 1. رده و كذا منع  وحكم  عن، وحكم الفرس جعل علي  حكمةفحكم أي أرجع  فرجع، 

أول المنع الحكم فهو  هو المنع و و ، التحكيم في اللغة مأخوذ من كلمة حكم و     
 فوض  حكم فلنا في كذا إذا جعل أمره إلي  و معناه التفویض و و ، الظلم من منع

فوضت  حكمت الرجل بالتشديد و ، حكم  في أمره تحكيما أمره أن یحكم و ، بالحكم
 . إلى الحكمة المحكم الشيخ المجرب المنسوب أمرت  أن یحكم في  و ، و الحكم إلي 

 2. حكم بينهم و ، علي  حكم و ، یقال حكم ل   :ة حكمحكم بالم صدرعرف بأن   و

  التعريف الفقهي للتحكيم:  ثانيا

 هو نظام قیائي خاص أو طریق استثنائي لفض الخصومات بعيدا عن " التحكيم      

                                      

,  1988 العشرون ، و التاسعة الطبعة ، بيروت المشرق  دار ، العلم و اللغة في المنجد - 1
 . 146ص

بحث مقدم  ، السعودي مسؤولية المحكم في نظام التحكيم ، بن منصور الراجحيياس لإ - 2
 درجة الماجستير في العدالة الجنائية تخصص التشریع الجنائي السلمي ، استكمال للحصول على

 . جامعة نایف العربية للعلوم المنية
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، يتم اللجوء إلي  بمقتیى اتفاق الأطراف لتسویة كل أو بعض  طرق التقاضي العادیة
نشأت أو یمكن أن بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدیة كانت أو  النزاعات التي

 .   1" غير عقدیة

ذلك الاتفاق بالتزام " أما الأستاذ أحمد أبو الوفا فقد عرف التحكيم على أن       
الأطراف على طرح النزاع على شخص معين  أو أشخاص معينين ليفصلوا في  بحكم 

 2."المحكمة المختصة ب  القیاء و ملزم للخصوم دون اللجوء إلى

عرف الأستاذ محمد بجاوي التحكيم بأن  تلك العدالة الخاصة التي ينزع فيها  و     
یجعل  من اختصاص أشخاص  الاختصاص من المحاكم الوطنية العادیة للدولة و

 3.خواص یختارهم الأطراف المتنازعة

  التعريف القانوني للتحكيم: ثالثاً 

، لكنها جاءت  أغلب التشریعات الوطنية إعطاء مقاربة لتعریف التحكيمحاولت     
في معظمها غير دقيقة ارتكزت على بعض الخصائص دون الإشارة إلى تعریف جامع 

ينصرف لفظ "على أن   1فقرة  4فقد نص قانون التحكيم المصري في المادة .   مانع
،  علي  طرفا النزاع بإرادتهما الحرة التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق

سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتیى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزا 
اتفاق "...فالتحكيم هو  10بمقتیى نص المادة  و" ، دائما للتحكيم أو لم یكن ذلك

 شأت بينهما الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسویة كل أو بعض المنازعات التي ن

                                      

 . 276، ص  2006 ، ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجديدة ، العقود الدولية حسين منصور محمد1
،  1987،  القاهرة ، منشأة المعارف ، 5، ط  الإجباري  ، التحكيم الاختياري و أحمد أبو الوفا 2

 .  15ص 
، مذكرة ماجستير في  ، التحكيم كوسيلة لتسویة المنازعات في مجال الاستثمار منى بوختالة 3

   . 8 ، ص 2014،  1، كلية الحقوق جامعة قسنطينة القانون العام
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 1".بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدیة كانت أو غير عقدیة
من  1039:  عرف المشرع الجزائري التحكيم التجاري الدولي بمقتیى المادة     

: "  الإداریة حيث تنص المتیمن قانون الإجراءات المدنية وو  09-08 القانون رقم
التحكيم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح ،  یعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون 

 ."  الاقتصادیة لدولتين على الأقل

  الفرع الثاني 
 يم ــــــواع التحكــأن

من حيث :  ، سنتطرق إليها من خلال ثلاثة معايير يتخذ التحكيم صورا متعددة
المعتمد لفض النزاع ، لنصل إلى  من حيث الأساس و ، ، من حيث التنظيم الإلزام

 .لية التحكيم الالكتروني الذي عرف تطورا كبيرا في المعاملات التجاریة الدو 
  من حيث الإلزام:  أولا

 2 : التحكيم الإجباري  فهنا نميز بين التحكيم الاختياري و      

إلزام من  ، أي دون  التحكيم الذي يلجأ إلي  الخصوم إرادیاهو  : التحكيم الاختياري   -1
، الذي يتم بناء  هذا هو الأصل العام في التحكيم التجاري الدولي ، و جهة معينة

، أو باتفاق  على تراضي الخصوم بمقتیى قبولهم شرط التحكيم الوارد في العقد
  3 . بينهم بعد وقوع النزاع

                                      

، يتیمن قانون التحكيم المصري، المعدل بموجب 18/11/1994مؤرخ في  27 - 94قانون رقم  1
 . 13/11/1667بتاریخ  16الصادر في ج ر عدد 13/11/1997المؤرخ في  07-97القانون رقم 

أنظرا القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعت  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 2
 :  ، منشور في الموقع 2006مع التعدیلات التي اعتمدت سنة  1985الدولي سنة 

www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-

a.pdf.  (Visité le 03 mars 2018).  
أنظرا القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعت  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 3

 :  ، منشور في الموقع 2006مع التعدیلات التي اعتمدت سنة  1985الدولي سنة 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
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هو التحكيم الذي یجبر في  الخصوم على اللجوء إلي  في  : التحكيم الإجباري   -1
ففي  تنعدم إرادة الأطراف سواء  ، هو الاستثناء من التحكيم الاختياري  ، و اعاتهمنز 

یصبح التحكيم  و،  فيما يتعلق باللجوء إلي  أو فيما يتعلق باختيار الجهة التي تتولاه
في معظم الأحيان یطبق التحكيم الإجباري بناء على  ، و نظاما مفروضا عليهم

والتحكيم  .التي لا یجوز الاتفاق على مخالفتها ، و العامقاعدة آمرة تتعلق بالنظام 
، فهو إما أن یكتفي المشرع بفرض التحكيم ویترك  الإجباري قد یأخذ صورتين

إما أن يتدخل المشرع  ، و تعيين إجراءات التحكيم للخصوم حریة اختيار المحكم و
الخصوم أي دور في فلا یكون لإرادة  فيیع تنظيما إلزاميا لإجراءات التحكيم ككل ،

 1. التحكيم

  من حيث التنظيم:  ثانيا
 :   تحكيم مؤسسي ينقسم إلى تحكيم حر و     

إنما  ، و فهو تحكيم لا یختار في  الأطراف هيئة دائمة التحكيم : التحكيم الحر/ 1
كيفية  ، و یجري في حالات فردیة وفق مشيئة الخصوم من حيث اختيارهم للمحكمين

القانون الذي یسري على النزاع فهو یعطي الحریة  مكان انعقاده و إجراءات  ومباشرة 
الإجراءات التي يتبعها المحكم الذي یختارون  لكي  الكاملة للخصوم في تحديد القواعد و

 یفصل في النزاع المطروح علي  وفقا لهذه القواعد سواء كانت إجرائية أو موضوعية و
 . 2لا يتعارض مع القواعد الآمرة أو النظام العامفي المكان الذي یحددون  بما 

                                                                                                              

www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-

a.pdf.  (Visité le 03 mars 2018).  
 أحكام القیاء و ، دراسة مقارنة وفقا لآراء الفق  و ، شرح قانون التحكيم أحمد محمد عبد البدیع شتا1

 .  65 ، ص 2005، القاهرة  ، دار النهیة عربية ، الطبعة الثالثة الدولية هيئات التحكيم العربية و
  . 70 ص ، ، مرجع سابق أحمد محمد عبد البدیع شتا 2 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf
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هو التحكيم الذي یجري  ، و یسمى أییا التحكيم النظامي و:  التحكيم المؤسسي/ 2
 .  مؤسسات تحكيم دائمة في إطار مراكز و

، فالأطراف  لقد أصبح التحكيم المؤسسي هو الأساس في مجال التجارة الدولية و     
الاستعانة بأنظمة التحكيم المؤسسي لما تكلف  من تنظيم مسبق عادة ما یفیلون 

، مما یمكنهم من تفادي مسألة عدم الخبرة في وضع  ومفصل لمعظم مسائل التحكيم
استهلاك مزیدا من الوقت في الاتفاق على هذه القواعد كما  إجراءات التحكيم و قواعد و

 المالية و مكانيات الإداریة وهذا فیلا عن الإ هو الحال في نظام التحكيم الحر ،
كذا الخبرة التي  ، و تیعها بين أيدي الأفراد التنفيذیة التي تتمتع بها تلك الهيئات و

ثبت نجاحها في  واقعية ثم تجربتها و تتمتع بها تلك الهيئات نظرا لوجود قواعد عملية و
 . 1العديد من المنازعات التي فصلت فيها

تناول المشرع الجزائري التحكيم دون التفرقة بين التحكيم  : موقف المشرع الجزائري 
ترك  الدولي و ، إذ وضع تنظيما عاما للتحكيم الداخلي و التحكيم المؤسسي الحر و

:  هذا ما نصت علي  المادة ، و للأطراف حریة تبني أي نظام تحكيمي يرون  مناسبا
 . "... وع إلى نظام تحكيمييمكن للأطراف مباشرة أو بالرج" على أن   إ.م.ق إ 1041

 من حيث الأساس المعتمد لفض النزاع:  ثالثا
ثم نشير إلى  (2)التحكيم بالصلح و( 1)في هذه النقطة التحكيم بالقانون  ندرس     

 2(.3)الإداریة موقف المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و

                                      

 .  55 ،  صمرجع نفس ال ،أحمد محمد عبد البدیع شتا  1
ریاض مصطفى البرلسي ، أنواع التحكيم التجاري الدولي ، مجلة المقاولون العرب ، القاهرة ،  2

 : ، منشور في الموقع الالكتروني  2014اغسطس  -عدد يوليو
http://www.arabcont.com  
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الفصل في موضوع النزاع بناء على هو التحكيم الذي يتم في   : التحكيم بالقانون / 1
،  ، فيمارس المحكم سلطة القاضي في تطبيق أحكام القانون على النزاع أحكام القانون 

، بالفصل في النزاع وفق قواعد القانون الموضوعي أو  حيث تلتزم في  هيئة التحكيم
ة هذا التحكيم أن تطبق هيئ الإجرائي الذي يتم تحديده من قبل الأطراف یمكن في

التحكيم أحكام قانون واحد في جميع مراحل  أو تخیع كل مرحلة لقانون مختلف تبعا  
 .فلإرادة الأطرا

قد يتفق الأطراف على عدم رغبتهم في تطبيق أیة قواعد قانونية  : التحكيم بالصلح/ 2
تفویض هيئة التحكيم  ، و الرغبة في تسویة عادلة ، و محددة على المسألة محل النزاع

إعفاءها  ، و حسن النية الإنصاف و مبادئ العدالة و و علي  لتحكيم وفق ما تراه متفقا  ل
أو الالتزام بتدعيم هذا  ، من الالتزام بتطبيق قواعد القانون الواجب التطبيق على النزاع

هو ما یسمى التحكيم مع التفویض  و.  القرار بأسانيد قانونية تبرر ما انتهت إلي 
فهو تحكيم لا يتقيد في  المحكم ة، أو تحكيم العدال amiable compositionبالصلح 

، بل یفصل في  طبقا  بقواعد القانون الموضوعي للفصل في النزاع المعروض علي 
 .  لقواعد العدالة

طرق المشرع الجزائري للتحكيم بالصلح في المادة ت : موقف المشرع الجزائري / 3
تفصل محكمة التحكيم كمفوض في  " : جاء في نصها حيث إ.م.ق إمكرر ( 458)

تعني أن المحكم بطلب من  ، و" الصلح إذا خولتها اتفاقية التحكيم هذه السلطة
 ، و یستبعد القواعد القانونية الأطراف یفصل في النزاع طبقا لما یعتبره منصفا وعادلا و

المتیمن قانون  08-09أما في ظل قانون ،  هنا المحكم یمكن  خرق القانون 
الإجراءات المدنية والإداریة فقد تخلى المشرع الجزائري عن موقف  في مسألة المفوض 

من  على أن یفصل المحكمون وفقا لقواعد القانون  1023، فنصت المادة  بالصلح
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یمكن للمحكم أن یعمد إلى التحكيم بالصلح إذا كان القانون الجزائري هو  وبالتالي لا
 1. ق على إجراءات التحكيمالواجب التطبي

 التحكيم الالكتروني:  رابعا

، ينشأ من  إن التحكيم الإلكتروني هو عبارة عن نظام قیائي من نوع خاص     
الاتفاق بين الأطراف ومن خلال الوسائل الإلكترونية على إحالة النزاع وبشكل اختياري 

یصدر الحكم  لكترونية والإلفض النزاع القائم بينهم والمتعلق في الغالب بالتجارة 
وسائط إذا كان التحكيم الإلكتروني يتم عبر  و .2سائل الاتصال الحديثةو  باستخدام

، وفي  یمنع من أن يتم بأكمل  أو في بعض مراحل  إلكترونيا إلكترونية فإن  لا يوجد ما
 . 3يةمراحل بالطرق التقليدیة التي تتمثل في التواجد المادي لأطراف العملية التحكيم

 الفرع الثالث
   التحكيماتفاق  صــــــــــــــور

 م ـــرط تحكيــــــصيغة شصورة یمكن أن یكون في اع ز أن اتفاق التحكيم قبل وقوع الن
أو في الأصلي المرتبط بالنزاع  في العقد أو في صورة اتفاق منفصل عن ذلك العقد
من خلال كل هذا سنتناول  ، و صورة إحالة لعقد أخر يتیمن اتفاق أو شرط تحكيم

 :   هذه الصور على النحو التالي

                                      

  السابقمرجع ،  ریاض مصطفى البرلسي 1
http://www.arabcont.com  

، جامعة  ، رسالة دكتوراه  ، النظام القانوني لحمایة التجارة الإلكترونية نافذ الياسين محمد المدهون  2
 .  294ص  , 2007عين شمس 

، القاهرة  ، دار النهیة العربية ، دراسة مقارنة ، التحكيم التجاري الإلكتروني سامي عبد الباقي 3
  . 19 ص , 2004
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 شرط التحكيم   : أولاً 
ج .إ.م.إ.ق 1007ئري شرط التحكيم من خلال نص المادة اعرف المشرع الجز       

ف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة االذي يلتزم بموجب  الأطر  الاتفاق '': بأن 
 .  '' يمشأن هذا العقد على التحكبي قد تثار عات التا أعلاه لعرض النز  1006

 مشارطة التحكيم  : ثانياً 
ئري مشارطة التحكيم من خلال تعریف  لإتفاق التحكيم حيث از عرف المشرع الج      

حكيم هو الإتفاق الذي إتفاق الت'' : ج على أن .إ.م.إ.ق 1011نص من خلال المادة 
 '' على التحكيم ع سبق نشوءها ز بموجب  عرض ن فار یقبل الأط

 شرط التحكيم بالإحالة  : ثالثاً 
یقصد بهذا الشرط إشارة المتعاقدين في عقد من العقود أو العقد الأصلي إلى     

 .  1أ من العقدز ط التحكيم واعتبارها جزءا لا يتجوثيقة تتیمن شر 
 الرابعالفرع 

  يشابهه ما عن التحكيم تمييز
 مستقبلا ستنشأ المنازعات التي تنشأ أو في وسيلة للفصل هو كان التحكيم إذا

ى المتنازعة عل طرافالأبموجب اتفاق يلتزم بموجب   ، اللجوء إلى قیاء الدولة ون د
 أو فإن  یعد نظاما خاص ، عرض نزاعاتهم للفصل فيها من قبل هيئة تحكيم یختارونها

  .الصلح المعروفة لتسویة المنازعات على غرار خرى الأمتميزا بقواعده عن الوسائل 
لى الرغم من كون نظام التحكيم نظام خاص للفصل ع : الصلح عن التحكيم تمييز .1

على عرض نزاعهم  الأطرافقیاء الدولة يتفق بموجب   في المنازعات بعيدا عن
أن  وسيلة  فيأن  یختلف عن نظام الصلح  إلا ، یختارونهم ينمعلى محكم أو محك

                                      

 .   216 ، ص ، مرجع سابق خالد كمال عكاشة1
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بمقتیاها یحسمون  یمثلهم و أو من ، ذوو الشأن بأنفسهم الأطرافذاتية یقوم بها 
 .خرقبل الأ تمسك ب  منازعاتهم عن طریق تنازل كل منهم عن بعض ما

 : الوكالة عن التحكيم تمييز .1
 هو عقد  نابةالإالوكالة أو "  : عرف المشرع الجزائري الوكالة بأنها:  الوكالة مفهوم

 1" . باسم  لحساب الموكل و ءيش شخصا آخر للقيام بعمل شخص بمقتیاه یفوض
عن وسيلة  نظام قانوني یعبر " : على أنها ابة كذلك من قبل الفق نعرفت الإ و       

 وسيط ستعانة بشخصكان أو تصرفا انفرادیا بالا القانوني عقد التصرف نشاءلإ فنية
  دق ،ولكن عن نفس  صالةبالأیقوم ب  الشخص  لا على أساس التعاقد قد ، النائب هو

 .( صيلالأصاحب الشأن  عن نيابة) یقوم ب  النائب
  الخبرة عن التحكيم تمييز .2

المهمة التي یعهد بمقتیاها الخصوم إلى  " : عرفت الخبرة بأنها : الخبرة مفهوم 
 تـدخلفنية  مسألة فـي رأيـ  معين بمهمة إبداء مجال مهنة أو فـي شخص متخصص

بمهمة إبداء رأی  في مسألة فنية تدخل في مجال اختصاص  دون  معين مجـال فـي
 2"  . بهذا الرأي إلزام الخصوم

 المبحث الثاني
 يم ــــــــــــتحكرة الـــــــــــفك

                                      

 . 58/75 رقم مرالا من 571 المادة رقم - 1
 . 40 ص ، مرجع سابق ، ممدوح إبراهيم خالد - 2
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رغم تعدد الوسائل التي من الممكن أن يلجأ إليها الأطراف في عقود الاستثمار 
و هي تتعلق ،  لت هناك خاصية ثابتة لهذه العقودعنها فقد ظلتسویة منازعاتهم الناشئة 

  1.على وج  الدقة بالتحكيم كطریقة مقبولة لتسویة منازعاتها 
فوجود الدولة طرفا في العقد یجعل المستثمر يبحث عن ضمانات قیائية لحمایة      

من القیاء فعادة ما يرتاح المستثمر إلى التحكيم كملجأ لإنصاف  بدلا  ،استثمارات  
الوطني و ذلك وفقا لخصوصيات مميزة و مبررات جعلت من  الجهة القیائية لحسم 

، خصوصية التحكيم في عقود الاستثمار  او هو ما نتناول  في مبحثنا هذ ،المنازعات 
 (.مطلب ثاني) ومبررات اللجوء إلى التحكيم في عقود الاستثمار في ( مطلب أول)في 

 الأولالمطلب 
 التحكيم في عقود الاستثمارصوصية خ

على الرغم من أن إجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار تتفق بوج  عام      
إلا أن  يتسم  ،مع غيرها من إجراءات التحكيم في مختلف المنازعات الأخرى 
نوعية  لاختلافبخصوصية تميزه عن التحكيم في سائر المنازعات الأخرى نتيجة 

، وسنتناول في دراستنا لهذا على الهيئات التحكيم التصدي لها المشاكل التي یجب
والعوامل ( فرع اول) في الاختيار بين التحكيم الخاص و التحكيم المؤسسيالمطلب 

وكذالك ( فرع ثاني) الاخذ بها عند اختيار المحكمين في منازعات عقود الاستثمار في
 .(فرع ثالث)لتحكيم  في منازعات عقود الاستثمار في الالتزام بسریة اجراءات ا

 الفرع الأول
 ؤسسيالاختيار بين التحكيم الخاص و التحكيم الم

                                      

 ، القاهرة ، دار النهیة العربية ،القانون الدولي الخاص تنازع القوانين  ، ابراهيم أحمد إبراهيم \د 1
 .  113 ص، مصر 
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و أمام ، یعتبر التحكيم وسيلة خاصة لحسم المنازعات تعتمد على اتفاق الأطراف      
فإن  یمكن للأطراف عند الموافقة على اللجوء إلي  لتسویة , هذا الطابع التعاقدي للتحكيم 

وهو ما یطلق علي  التحكيم  التحكميةمنازعاتهم الاتفاق على أن یستقلوا في إدارة العملية 
أو الإشارة إلى إحدى المؤسسات التحكيمية الدائمة لتتولى إدارة هذه العملية  ،الخاص 

 .1هو ما یطلق التحكيم المؤسسيو 
لتحكيم الخاص أو تحكيم الحالات الخاصة أو التحكيم الحر أو ا :التحكيم الخاص  .1

و الذي تولى الأطراف صياغت  بمناسبة نزاعهم خارج إطار أیة ه التحكيم الذاتـي
مؤسسة أو مركز من مراكز التحكيم حيث تولى الخصوم إقامتهم بمناسبة نزاع معين 

فيقومون بتشكيل هيئة تحكيم و تحديد القواعد و الإجراءات الخاصة ، للفصل في  
كما هو الأمر في  ،أو الإحالة إلى قواعد تحكيم توضع لأجل هذا الغرض  ،بهم 

 2. 1673شأن قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 
 ،ونة و سرعةر وأكثر م ،لب أن یكون أقل تكلفة ویتميز التحكيم الخاص بأن  یغ     

كما هو الحال في المنازعات البحریة الدولية , ویسود اللجوء إلي  في بعض المنازعات 
 3.دة التأمين و منازعات إعا

التحكيم المؤسسي أو تحكيم هيئات التحكيم الدائمة أو التحكيم  :التحكيم المؤسسي  .1
النظامي هو أن یختار الأطراف إدارة إجراءات التحكيم وفقا لقواعد مؤسسة تحكيمية 

متى  ،يرى البعض بأننا سوف نكون أمام تحكيم مؤسسي  و،  معينة و بمساعدتها
جرى في ظل منظمة لم تكتف بوضع لائحتها و قواعدها التنظيمية أو وضع دورها 

                                      

 ،منشورات الحلبي  ، 1ط ،عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة  ،بشار محمد الأسعد  1
 . 212ص ،  1113 ،لبنان  ،بيروت 

 . 216ص  ، مرجعال ، نفس بشار محمد الأسعد 2
دار الفكر ، مركز القواعد عبر الدولية أمام التحكيم الاقتصادي الدولي ،  نادر محمد إبراهيم \د 3

 . 11ص  ، 1111 ،الإسكندریة  ،عي الجام
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ومكاتبها و خدماتها الإداریة تحت تصرف أطراف النزاع بل احتفظت لنفسها 
ولا يهم حينئذ كون المنظمة تتناول  ، باختصاص معين في تطبيق لائحتها المذكورة

 1. مهمة نظر النزاع و الفصل في 
مؤسسات التحكيم الدائمة بعد أن أصبح التحكيم أكثر الوسائل قبولا  زداد عددا

و من أهمها یمكن أن نشر إلى محكمة  ،في حسم منازعات التجارة الدولية و الاستثمار 
و المركز الدولي لتسویة  ، ICCالتحكيم الدائمة التابعة لغرفة التجارة الدولية بباریس 

ازداد عدد  المركز الدولي لحسم المنازعاتو  ، ICSIDمنازعات الاستثمار في واشنطن 
مؤسسات التحكيم الدائمة بعد أن أصبح التحكيم أكثر الوسائل قبولا في حسم منازعات 

ومن أهمها یمكن أن نشر إلى محكمة التحكيم الدائمة  ، الاستثمار التجارة الدولية و
والمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار ،  ICCالتابعة لغرفة التجارة الدولية بباریس 

و المركز الدولي لحسم المنازعات التابعة لجمعية التحكيم  ،ICSID في واشنطن 
 . CRCICAومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ،  AAA الأمریكي

 بنوع معين للاختصاصإلى أن بعض مؤسسات التحكيم الدائمة قد تنشأ  الإشارةتجدر و 
،  مثل المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار ، امن المنازعات دون غيره

 .WIPOو كذلك مركز التحكيم و الوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكریة 
 المفاضلة بين التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي بشأن منازعات عقود الاستثمار .2

كان أغلب  ، أواخر السبعينات من القرن الماضيالواقع أن  على الأقل حتى 
  ، وأعم اتفاقات تحكيم منازعات عقود الاستثمار یعكس اختيار الطرفين للتحكيم الخاص

 2. "الذي كان یمثل الصورة المعروفة أصلا للتحكيم و 

                                      

 . 231ص  ،مرجع سابق  ،بشار محمد الأسعد  1
 . 231ص  ، مرجعنفس ال ، الأسعد بشار محمد 2
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 ت منــفسبب ، كثيرا ما تیمنت هذه الاتفاقات شروطا تحكيمية غير سليمة
  ،حيث یصعب التنبؤ بالمشكلات ،رسمها لطریق ميسر لحسم المنازعةلمشاكل أكثر من 

مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على حسم المشكلات التي لا یغطيها اتفاق التحكيم 
وكذلك  ،فیلا عن احتمال أن تطرأ مسائل لا یغطيها القانون المحلي ،الخاص

 1.صعوبات في تنفيذ حكم التحكيم 
أن يتغير المسار الذي كانت تتبع  أغلب اتفاقات تحكيم  لذلك كان من الطبيعي     

 حيث زادت نسبة اللجوء إلى التحكيم المؤسسي لما یحقق  ،منازعات عقود الاستثمار 
و التي تجعل  الأكفأ في إدارة تحكيمات المنازعات الكبيرة  ،ن مزایا للعملية التحكيمية م

 2:مثل تلك المزایا في و تت ،و ذات الطبيعة الفنية المعقدة  ،القيمة 
أن مؤسسات التحكيم الدائمة لديها قوائم بأسماء المحكمين المتخصصين في مختلف  -

وهذا ما یجنبهم مشقة  .یستطيع المحتكمون اختيار محكميهم منهم ،أنواع المنازعات 
خاصة إذا ما تعلق الأمر بمسائل فنية یحتاج فهمها  ،البحث عن المحكم المناسب 

 .إلى خبرة خاصة لا تتوفر على نطاق واسع 
أن التحكيم المؤسسي ییمن الالتجاء إلى مجموعة من القواعد المعدة سلفا والمختبرة  -

 .من قبل
أن التحكيم المؤسسي ییمن صلاحيات مناسبة للمحكمين تعينهم على ممارسة  -

أبرز القواعد التي حفلت بها المؤسسات التحكيمية الحديثة و من  ،اختصاصاتهم 
الذي يتيح لهيئة التحكيم الفصل في الدفوع ، مبدأ الاختصاص بالاختصاص 

 . و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن باقي شروط العقد  ،الخاصة باختصاصاتها 

                                      

 . 231 ص سابق ، مرجع ،بشار محمد الأسعد  1
 .233-231 ص ، مرجع، نفس البشار محمد الأسعد  2
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ظل  تلبية للتوقعات المشروعة للأطراف في الأكثرأن التحكيم المؤسسي یعتبر  -
عامة معروفة  استقرار سوابق التحكيم الصادرة تحت رعایة المؤسسة على مبادئ

 .مسبقا
 الفرع الثاني

 المحكمين في منازعات عقود الاستثمار اختياربها عند  الأخذالعوامل الواجب 
تتسم منازعات عقود الاستثمار بخصوصية ناجمة عن الطبيعة الخاصة لأطراف 

عقود العديد من المشاكل إذ تثير هذه ال ، العلمية محل هذا العقد هذه العقود الدولية و
حيث یختلط فيها بشكل كبير عدد من المشاكل القانونية الخاصة  ، المركبة و المعقدة

وبالإضافة إلى ما تثيره  ، التي لا نلاحظها في غيرها من العقود و ، والمتعددة الأوج 
لذلك فإن المؤهلات  ، مختلفة التخصص د وهذه العقود من مشاكل فنية بالغة التعقي

منازعات هذا العقود یجب أن تتلاءم مع هذه في المتطلبة في المحكم الذي یفصل 
 .ةالخصوصي

كما لو كان النزاع يتعلق  ، قد تتعلق هذه المشاكل بأحكام القانون الدولي العام      
إعادة شروط أو  ، و التعویض عن  الاستثماري بمسؤولية الدولة عن تأميم المشروع 

العقد إلى التوازن في الحالات الطارئة التي تخل بالتوازن بين التزامات المتعاقدين أو 
علق بأحكام القانون و قد تت 1.بتجميد بعض القوانين التي يؤثر تعديلها على الاستثمار

منازعة في مشكلة كما قد تتعلق ال، لكون هذه العقود دولية بطبيعتها  ، الدولي الخاص
لذلك یجب  ،أو فيما يتلق بنقل تكنولوجية متقدمة  ،من مشاكل البيئة إلى جانب منها 

أو  ،أن تیم هيئة التحكيم محام أو رجل قانون على درایة بأحكام القانون الدولي العام 
ة القانون الدولي الخاص أو القانون العام أو أحكام قوانين البيئة و أحكام العقود الخاص

حيث كثيرا ما یجد المحكم نفس  مطالبا بالبحث  ،بنقل التكنولوجيا حسب طبيعة النزاع 

                                      

 . 11ص  ،مرجع سابق  ، نادر محمد إبراهيم \د 1
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و من ثم یكون ، شاكل التي تثيرها عقود الاستثمارفي فروع مختلفة للقانون لتشعب الم
من الأوفق أن تیم الهيئة بقدر الإمكان التخصصات المطلوبة لتعدد الخبرات اللازمة 

 1.تدعو الحاجة إلى أن تیم هيئة التحكيم خبراء و مهندسين  فقد ،زاع ـم النـفيها لحس
 الفرع الثالث

 الالتزام بسرية إجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار
و إحدى  ،من مبادئ التحكيم  مبدأ أساسي الإجراءاتیعتبر الحفاظ على سریة      

 فميزة السریة :  المزایا التي من أجلها يلجأ المتنازعون إلى التحكيم في حسم منازعاتهم
التي تغلف التحكيم معد من أحد العناصر الطبيعية المكونة لهذا النظام والذي لا تقوم 

كوسيلة لحل المنازعات  اختيارهإلى  الأفرادوهذه الميزة هي التي تدفع  ل  قائمة بدونها
 2.فالتحكيم ليس مجرد قیاء خاص ولكن  علاوة على ذلك قیاء يتم في سریة . هم بين

سریة إجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار عن أهميتها  أهميةو تزداد      
و ذلك لما يترتب على هذه  ،بالنسبة لإجراءات التحكيم فيما عداها من المنازعات 

كبيرة تؤثر في مصالح الدول و كذلك الشركات  العقود من آثار سياسية و اقتصادیة
و نظرا لحساسية المعلومات و الوثائق و الأسرار المرتبطة  ،الكبرى القائمة بالاستثمار 

 .بإبرام هذه العقود 
أن تكون النزاعات فيما بينها متاحا  ر تحبذ الأطراف في عقود الاستثمالذلك لا     

فإذا كنا بصدد عقد من . إذ تكون العلانية ضارة بالنسبة لها  ،للكافة للإطلاع عليها 
فإن حساسية المعلومات التي لا یحتفظ بسریتها والتي تتعلق  ،عقود البترول مثلا 

سياسية أو  اضطراباتبمستوى إنتاج حقل أو تدق إنتاجيت  قد تؤدي إلى أزمات أو 
أو كنا بصدد  ،سواق العالمية أسعار البترول في الأ اضطرابأو تؤدي إلى  ، اقتصادیة

                                      

 . 232 ص سابق ، مرجع، بشار محمد الأسعد  1
 . 11 ص ،مرجع  ،حفيظة السيد الحداد / د 2
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السریة يؤدي إلى تسرب الأسرار  مراعاةفإن عدم  ،عقد من عقود التعاون الصناعي 
 1.التكنولوجية المستخدمة في هذه العقود إلى الغير 

 وم على طبيعة التحكيم باعتباره وسيلة خاصة ــــــــــویرى البعض أن الالتزام بالسریة یق     
العام  القبول و أن  في ضوء ،وأن  یكون التزاما ضمنيا بين الأطراف  ،لحسم المنازعات

حيث تفرض أخلاقيات  ،ل  یمكن النظر إلي  على أن  قاعدة عرفية في قیایا التحكيم 
 2.التحكيم على المحكم الالتزام بالسریة 

في  17/11/1661في حكمها الصادر في  طعنت المحكمة العليا الأسترالية     
 ESSO AUSTRALIA RESOURCES LTD.ET AL.Vقیية 

MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL PLOWMAN  في صحة
تقتیي   السریة یخیع لما يتطلب  و ما التزامحيث ذكرت المحكمة أن . هذا المبدأ 

السریة على الإجراءات  التزامو أن  ليس هناك م يبرر فرض  ،شؤون المصالح العليا 
 3.التي يدلي بها الأطراف في تحكيم خاص  والمستندات و المعلومات

 المطلب الثاني
 مبررات اللجوء إلى التحكيم في منازعات عقود الاستثمار

يلعب التحكيم دورا هاما في حسم المنازعات التي یمكن أن تثيرها عقود 
وأن   ،إلى درجة أن البعض یعتبر أمرا حتميا بشأن هذه الطائفة من العقود  ، الاستثمار

حيث یفیل الأطراف في عقود الاستثمار  ،أصبح القیاء الطبيعي في هذا المجال 
و يرجع ذلك إلى عدة أسباب يتعلق بعیها  ،إلى التحكيم في حسم منازعاتهم  اللجوء

و يتعلق   ،بما يتمتع ب  التحكيم من مزایا تتناسب مع طبيعة منازعات عقود الاستثمار 

                                      

 . 236 ص ،مرجع سابق  ،بشار محمد الأسعد  1
 . 11 ص ،مرجع سابق  ، حفيظة السيد الحداد/ د 2
 . 236 ص ، مرجعنفس ال ،بشار محمد الأسعد  3
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 للاستثمارالأجانب من اللجوء إلى قیاء الدولة المیيفة بعیها بمخاوف المستثمرین 
و يتعلق بعیها بكون التحكيم ضمانة إجرائية لكون  إحدى وسائل إجتزاب الاستثمار  ،

 1.الأجنبي و من ضمانات  التجاریة 
وسنتناول في هذا المطلب مزایا التحكيم المناسبة لطبيعة منازاعات عقود الاستثمار في 

التحكيم ضمانة ( فرع ثاني)  في بشرط التحكيم الأجنبيتمسك المستثمر ( فرع اول)
 (فرع ثالث) في إجرائية لتشجيع الاستثمار

 

 الأولالفرع 

 مزايا التحكيم المناسبة لطبيعة منازعات عقود الاستثمار

تتسم عقود الاستثمار كما سبق القول بطبيعة خاصة ناجمة عن طبيعة أطراف      
و العملية محل  ،الدولة من ناحية و المستثمر الأجنبي من ناحية أخرى  ،هذه العقود 

و بتكلفة قد تفوق  ،حيث يتعلق العقد بمشروع ضخم یستغرق عدة سنوات لتنفيذه , العقد 
و تشابك العلاقات الناشئة عن  فيتطلب خبرات فنية  ،ات الملايين من الدولارات ئم

متع ب  التحكيم من مزایا یمثل القیاء مع تلك الخصوصية فإن ما يت و ،عالية 
 : و تتمثل هذه المزایا فيما يلي  ،الطبيعي لفض منازعات هذه العقود 

 السرعة في الإجراءات:أولا 
إذ  ،حيث يتميز التحكيم بسرعة الإجراءات اللازمة للفصل في النزاع في أقل وقت     

تعطي السرعة التي لا , أن مرونة إجراءات التحكيم تؤدي إلى توفير الكثير من الوقت 
تتوفر عادة في النظم القیائية التقليدیة المقيدة ببعض النصوص القانونية المعوقة 

                                      

 . 2ص  ، مرجع سابق ، حفيیة الحداد/ د 1
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تفیل اللجوء إلى التحكيم  الاستثمارفالأطراف في عقود  ، للفصل السریع في النزاع 
 : إلى عاملين ذلك رجع و يریعة الة سلما یقدم  من عد

إلزام المحكم بالفصل في المنازعة المعروضة علي  في زمن معين یحدده الأطراف  .1
فقوانين التحكيم و لوائح  و مواثيق  عادة ما تحدد مدة یجب ألا  ،كأصل عام 

بل و تسمح للأطراف بالتعديل في هذه المدة  ،يتجاوزها المحكم عند إصدار قراره 
 1.فيقيد المحكم صفت  بعد انتهاءها  ،على التحكيم  اتفاقهمعند 

فالحكم , أما  العامل الثاني يتعلق بنظام التقاضي للتحكيم الذي ذو درجة واحدة  .1
و لا یجوز الطعن في  بأي  ،الصادر عن المحكم يتمتع بحجية الأمر المقیي في  

مع إمكانية رفع دعوى البطلان بشأن  لأسباب  ،طریق من طرق الطعن العادیة 
مع مراعاة أن الطعن بالبطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم  ،واردة حصرا في القانون 

 2.كأصل عام 
 سرية التحكيم :ثانيا 
 ،فاختيار الأطراف للتحكيم كوسيلة لفض المنازعات مبعث  ما يتميز ب  من سریة      

 ،ة و عدم نشر الأحكام تعتبر من المميزات الكبرى للتحكيم فجلسات التحكيم غير العلني
فالأطراف في عقود ، حيث تیل الأسرار المرتبطة بالعقد و المخترعات سریة 

نظرا  ،الاستثمار يرغبون في عدم معرفة المنازعات الناشئة بينهم و أسبابها و دوافعها 
 . الاقتصادیةلية و لما قد تؤدي إلي  هذه المعرفة من المساس بمراكزهم الما

 حرية الأطراف في ظل التحكيم: ثالثا 
لأن  ينفر من ،  ن بتشكيلة على النحو المناسب لهمفمرونة التحكيم تسمح للمتنازعي     

فلهم أن یختاروا إما ، حيث إما یملك الأطراف أولا اختيار نوع التحكيم،  القوالب الجامدة

                                      

 . 113ص  ،مرجع سابق  ، ابراهيم أحمد إبراهيم /د 1
 . 12ص , مرجع سابق ,  حفيظة السيد الحداد/ د 2
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كما لهم أن یختاروا سواء كان التحكيم  ، أن یكون التحكيم خاصا أو تحكيم مؤسسي
 .خاصا أو مؤسسي أن یكون هذا التحكيم تحكيم بالقانون أو بالصلح

، كما یفسر التحكيم المجال أمام إرادة الأطراف في اختيار مكان انعقاد التحكيم وزمان 
 والقانون الذي یطبق  المحكمون على اتفاق التحكيم و إجراءات التحكيم وموضوع النزاع

 1.محل التحكيم 
 

 التحكيم يتطلب تخصصا: رابعا 
 رة قانونيــةــود الاستثمار الدولية يتطلب معرفة وخبــالتحكيم في مجال عق     

متخصصــة لتســویة منازعــات الاســتثمار ، لأن فــض هــذه المنازعات يتطلب معارف 
، حيث یكـون المح  اقتصادیة وخبرة تتلاءم مع توسـع مجـالات الاستثمار الأجنبي

 قانونية وخبرة تجعلهم یمتازون بالإحاطة بـأعراف و كمـون يتمتعـون بكفـاءة علميـة و
كذلك اللغات التي تحـرر بهـا العقـود وتجـري بهـا  ، و عـادات العقـود محل النزاع

  .المراسلات بين الأطراف في عقود الاستثمار
 عدالة التحكيم حياد و: خامسا 

، فیـلا عـن عـدم خیوع  لأي  یمتاز التحكيم بعدم خیوع  لأیة جهة رسمية     
هذا بعكس القیاة في المحاكم الذين یجب أن  ، و قانون غير الذي یختاره المحتكمون 

 .   يلتزموا بنصوص القانون الذي يتبعون 
هو الهدف الذي یجب أن یسعى إلي   فالتحكيم أكثر قدرة على تحقيق العدالة و

نوع التحكيم الذي يرغبون في اتباع  سواء أكان  و 2.كم للوصول إلى حكم عـادل المح
 . تحكيم مؤسسـي أو تحكـيم حـر ، تحكيم بالقانون أو تحكيم بالصلح

                                      

 . 111ص , مرجع سابق , ابراهيم أحمد إبراهيم  \د 1
  . 9، ص  مرجعنفس ال,  براهيمإبراهيم أحمد إ. د  2
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 الفرع الثاني
 بشرط التحكيم الأجنبيتمسك المستثمر 

الدولة ذات السيادة من  ،نظرا لأن عقود الاستثمار تبرم بين طرفين متكافئين 
 فإن قیاء محاكم الدولة قد لا یقابل ،ناحية و المستثمر الأجنبي من ناحية أخرى 

بسبب الصعوبات التي قد يواجهها في اللجوء  ،بالرضا التام من قبل المستثمر الأجنبي 
 1.توقع  أن موقفها سيكون حيادیا بشكل كامل نحو هذا النزاع  مو لعد ،إلي  
ص المستثمر الأجنبي على إدراج شرط التحكيم لعدم ثقت  بنزاهة و عدالة یحر      

 ،لعدم توقع  أن موقفها سيكون حيادیا بشكل كامل نحو النزاع  ،محاكم الدولة المیيفة 
و أیا كانت المزایا التي يتمتع بها من استقلال و حياد  ةفالقیاء الوطني للدولة المتعاقد

عن الدولة ذاتها فإن  في نهایة الأمر قیاء غير محايد بالنسبة للمنازعات التي تكون 
و تكون ناشئة عن عقد متصل بالمصالح  ،الدولة طرفا فيها مع متعاقد أجنبي 

 2.الاقتصادیة و الاجتماعية و بسيادة الدولة 
 الفرع الثالث

 التحكيم ضمانة إجرائية لتشجيع الاستثمار
، فرأس  ، لابـد مـن تـوفر حمايـة كافيـة لتـأمين استثمارات  لمسـتثمرلكي يثـق ا

یحتاج إلى طمأنت  فتشجيع  خائف و المال جبـان یحتـاج إلـى الأمـان والمسـتثمر قلـق و
ينزع القلـق عـن  و الاستثمارات الأجنبية یحتاج إلـى ضمانات يرتاح معها المستثمر

   3.نفسـ 

                                      

 . 212ص  ،مرجع سابق  ، بشار محمد الأسعد 1
 . 212ص ,  مرجعال نفس,  بشار محمد الأسعد/ د 2
 .  23ص ،  مرجعال نفس , بشار محمد الأسعد /د 3
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ذلـك أن عقود الاستثمار الدولية غالبا ما تربط دولة معينة بمستثمر أجنبي لا يثق في 
، حيث یسهل أن يتأثر القاضي بالدوافع الوطنية التي تخالف  قیاء الدولة المتعاقدة

الإلغاء وتتسم  ، كما أن القـوانين فـي الـدول النامية سهلة التعديل و مصالح المستثمر
 1. بعدم الاستقرار

، ومن هذه  فتشجيع الاستثمار الأجنبي یحتاج إلى ضمانات لحمایة استثمارات 
من  الیمانات قیاء التحكيم الذي مـن شـأن  أن يبـدد مخـاوف المستثمرین الأجانب و

التحكـيم فقـد صـار .  ين التحكـيم وتدفقات رؤوس الأموالالوصـل بـ هنا يبدو التفاعـل و
   2.یحمي الاستثمارات أحـد وسـائل حمايـة الاستثمار الأجنبي كیمانة يؤمن و

في هذا الاتجاه فقد اعتمد المشرع الجزائري أییا التحكيم كوسيلة لحل  و
ي عقود الاستثمار وعلى هذا الأساس فـإن الـدول لجـأت إلـى جـذب ف المنازعات

إلـى مبـدأ عـرض منازعـات الاستثمار على جهاز  ذلـك بجـواز الاسـتثمارات الأجنبيـة و
يثق المستثمر في حياده مثل أجهزة التحكيم فـي إطار ما یقع الاتفـاق عليـ  مـع 

 3. المسـتثمر أو فـي إطـار الاتفاقيـات الدولية
من خلال ما تم التطرق إلي  في دراستنا في هذا الفصل اتیح أن التحكيم یعد 

القانونية التي يلجئ لها الأطراف المتعاقدة من اجل فض منازعات من أهم الوسائل 
تشریعات لتحقيق التوازن  عملت مختلف الدول على وضع قوانين و عقود الاستثمار  و

الطرف الأجنبي المتعاقد معها في ظل ما یشهده العالم من تطورات  بين مصالحها و
دلة في حسم المنازعات لما ل  من أصبح نظام التحكيم وسيلة عا ، و اقتصادیة متتالية

                                      

 . 11، ص  ، مرجع سابق هاني محمد البوعاني 1
 . 59، ص  ، مرجع سابق عكاشة محمد عبد العال /د 2
 –آليات فض النزاعات من خلال الاتفاقيات الاستثماریة العربية  ، عبد الحميد الأحدب /د 3

 . 72ص  ، الحلبي الحقوقية ، الأردنمنشورات ،  الأوروبية
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الحيادیة مما یساعد  السریة التامة و خصائص المتمثلة في السرعة و مبررات و
 . الأطراف في حل النزاع

، على جلـب الاسـتثمارات  خاصة منها الدول النامية ، و حرصا من الدول و
زداد عدد قد او ل . ، فقد أقرت التحكيم كوسيلة لفض منازعات الاستثمار الأجنبيـة

مؤسسات التحكيم الدائمة بعد أن أصبح التحكيم أكثر الوسائل قبولا في حسم منازعات 
 .التجارة الدولية و الاستثمار
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  تمهيد
یعتبر التحكيم أحد أهم وسائل الفصل في المنازعات الاستثمار فهو النظام الذي     

 و ،  بمقتیاه یمكن الفصل في المنازعة بواسطة أفراد عاديين بعيدا عن قیاء الدولة
من حيث مفهوم التحكيم فهو ضرب من القیاء الخاص یقوم على مبدأ سلطان الإرادة 

العلاقة تتفق فيما بينها على اللجوء إلى التحكيم في أي أن أطراف النزاع أو أطراف 
هو تخل من المتعاقدين أو  منازعاتها التي قد تحصل أو حصلت و حل خلافاتها و

اعتمادهم التحكيم كسبيل لحل الخلاف  الخصوم عن حقهم في اللجوء إلى القیاء و
  في لاستثمارقواعد التحكيم في منازعات الهذا سوف نتناول في هذا الفصل  .بينهم 

 . (مبحث ثاني) نماذج لقیایا تحكيميةنستعرض ثم  (ولمبحث أ)
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 المبحث الأول
 .قواعد التحكيم في منازعات الاستثمار

یمر نظام التحكيم بعدة مراحل تبدأ بالاتفاق على التحكيم لاعتباره عنصر 
لذلك یجب على المحكم أو القاضي ،  أو يتم التحكيم بدون یمكن أن یجري  جوهري لا

ءات التحكيم لما تتمتع ب  من االتحقق أولا من وجود اتفاق تحكيمي و أن یحدد إجر 
 .  أهمية جد بالغة في إنجاح نظام 

 في  وعلي  تستوجب دراسة هذا المبحث التطرق إلى إجراءات  التحكيم  وتنظيمها   
  .( مطلب ثاني)ه في وكذا  صدور الحكم التحكيمي وتنفيذ( أولمطلب )

 المطلب الأول
 إجراءات التحكيم وتنظيمها

قبل التطرق إلى المسائل الإجرائية في التحكيم لابد أن نشير إلى أن أهم مرحلة      
تبدأ بها الخصومة التحكيمية هي مرحلة الاتفاق المتمثلة في صور التحكيم الذي تمت 

باعتبارها نقطة " التحكيم  مشارط شرط التحكيم و " الإشارة إلي  في الفصل الأول 
أن كيم في مجال عقود الاستثمار الأجنبي و على اعتبار البدایة لسير إجراءات التح

التحكيم عمل اختياري بالنسبة للأطراف المتعاقدة فان  من الیروري أن يتم الاتفاق 
على أهم المسائل الجوهریة المتعلقة بكيفية سير الإجراءات كتشكيل الهيئة التحكيمية ، 

 .ل المتنازع عليها الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على المسائ و
لذلك سوف نتعرض في هذا المطلب إلى أهم المسائل الإجرائية في مجال      

إلى كيفية تشكيل المحكمة و القانون الواجب  (الأول الفرع)الخصومة بحيث نخصص 
إلى كيفية سير إجراءات النزاع  (الثاني الفرع)التطبيق على النزاع فيما نخصص 

 .المتعلقة بالاستثمار 
 



 الأجنبي الاستثمارلتحكیم في عقود أثر ا                 :                    الثانيلفصل ا

 

 

11 

 الفرع الأول
 انون الواجب التطبيق على النزاعتشكيل هيئة التحكيم و الق

تنطلق الخصومة التحكيمية بتشكيل الهيئة في بادئ الأمر باختيار محكمين من      
قبل الأطراف المتنازعة ، ثم معرفة القانون الواجب التطبيق على موضوع المنازعة أو 

 .على إجراءاتها 
تعتبر الهيئة التحكيمية خطوة بارة ومهمة في حياة عملية  : يمتشكيل هيئة التحك - 3

مقرر و ، وكما هو معتمد  التحكيم، لاعتبار مبدأ سلطان الإرادة هو الأساس في تكوینها
فإن المحكمين و في سبيل تفعيل اتفاق التحكيم على خير ما يرام ، فإن  یجب إيراد 
أسماء المحكمين و طریقة اختيارهم سواء باعتماد التحكيم الحر أو بمقتیى النظام 

 1على أن یقوم بأداء واجب  المهني بحسن نية المركزي إن كان التحكيم مؤسسيا ،

يتسم بالرضائية فان للأطراف المتعاقدة مطلق الحریة في  التحكيمأن وعلى اعتبار      
 .اختيار محكمهم سواء كانوا أشخاص طبيعية أم هيئات تحكيم دولية 

من الفصل الثالث للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  11تنص المادة      
فإن لم  مينللطرفين حریة تحديد المحك المتحدة للقانون التجاري الدوليللجنة الأمم 

 2"یفعلا ذلك كان عدد المحكمين ثلاثة 
تشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين "  إ.م.ق إ 1117تنص المادة      

 3".بعدد فردي 

                                      

، مذكرة مقدمة لاستكمال  ، الأثر المانع لاتفاق التحكيم في عقود الاستثمار حجاج حنان  1
 ، جامعة قاصدي مرباح ، حقوق  ، الشعبة العلوم السياسية حقوق و:  ، الميدان متطلبات الماستر

 . 11 ، ص 1111 – 1111، الموسم الجامعي 
 . المتحدة للقانون التجاري الدولي الأممانظر القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة   2
فبراير سنة  11، الموافق لـ  هـ1116صفر عام  12، المؤرخ في  12-16انظر القانون   3

 . الإداریة ، يتیمن قانون الإجراءات المدنية و 1112
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، و في  محكم واحد فردا أو من عدة محكمينن محكمة التحكيم تتشكل من إذ أ     
الغایة من ذلك واضحة وهي ترجيح ن یكون العدد فردي و أين هذه الحالة الأخيرة يتع

 1.الأصوات وتجنب تساویها إذ أن ازدواجية العدد یحول حتما دون تغليبها عند التداول
كقاعدة عامة يتولى الأطراف تعيين المحكم أو المحكمين كما يتولى الأطراف      

 لهم أو استبدالهم ، و إذا تدخل القاضي یكون ز أییا تحديد شروط تعينهم و شروط ع
في حالات عديدة و هي غياب التعين أو صعوبة العزل أو الاستبدال و في حالة 
التحكيم للطرف المعني بالتعجيل يرفع طلبا بذلك إلى القاضي و هو رئيس المحكمة 

 2.التي یقع في دائرتها التحكيم إذا كان التحكيم في الجزائر 
ت و الخبرة المشهود لهم و جرت العادة أن يتم تعين المحكمين من ذوي الكفاءا     

بالنزاهة والمقدرة على البث في الخصومة بحيادیة و موضوعية ، هذا و نصت المادة 
یمكن للأطراف مباشرة تعين المحكم أو المحكمين أو : " على ما يلي  إ.م.ق إ 1111

نستنتج أن هناك طریقتين لتعيين  3".تحديد شروط تعينهم و شروط عزلهم أو استبدالهم 
 :م في الخصومة التحكيمية المحك
 .التعين على أساس الإرادة الحرة للأطراف المتعاقدة : أولا 
 4.التعين عن طریق تدخل القیاء : ا ثاني

                                      

 . التحكيم في ظل قانون الإجراءات المدنية  والإداریة الجديد:  ، محاضرة بعنوان زروني محمد  1
، ديوان المطبوعات  الإداریة ، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية و فریجة حسين  2

 . 121 ، ص 1111الجامعية 
فبراير سنة  11، الموافق لـ  هـ1116صفر عام  12، المؤرخ في  16-12انظر القانون   3

 . الإداریة يتیمن قانون الإجراءات المدنية و ، 1112
 . 11 ، ص ، مرجع سابق حجاج حنان  4
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الشخص الطبيعي الذي يتم اختياره من قبل أطراف النزاع " و یعرف المحكم بأن       
للفصل في النزاع ، أو هو الشخص الذي يتم اختياره من قبل المحكمة المختصة في 

 1".أصل النزاع في حال عدم اتفاق أطراف النزاع على اختياره 
في خصومة التحكيم ، و إنما المحكم ليس طرفا " و یعرف  القیاء المصري بان      

هو شخص يتمتع بثقة الخصوم ، و اتجهت إرادتهم إلى منح  سلطة الفصل فيما 
في   قیياء و یحوز على حجية الشيء المشجر بينهم بحكم شأن  شأن أحكام القی

 2".بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن یكون خصما في ذات الوقت 
يعي فيجب أن تتوافر شروط معينة من و على افتراض أن المحكم شخص طب     

اجل بلوغ الهدف المنشود من التحكيم ، ذلك أن دور المحكم هام في الخصومة 
 مية لذا سنتطرق إلى شروط تعيين  التحكي
 يجب أن يكون المحكم مؤهلا قانونا: أولا 
یقصد بالأهلية القانونية في هذا الصدد أن لا یكون المحكم قاصرا أو محجورا      

لي  أو مفلسا ، و أن یكون متمتعا بحقوق  المدنية فلا یكون محروما منها بسبب ع
  3.عقوبة جنائية أو إفلاس و لم يرد ل  اعتباره 

لا تستند مهمة التحكيم لشخص " بقولها إ .م.ق إ 1111هذا الشرط أكدت  المادة      
 4".طبيعي إلا إذا كان متمتعا بحقوق  المدنية 

                                      

،  1111/1111, سوریا , جامعة البعث ،  ، محاضرات في التحكيم غسان سليم عرنوس  1
 . 12ص

مذكرة تخرج لنيل  ، ، شرط التحكيم التجاري الدولي في التشریع الجزائري  عبد الوهاب عجيري   2
 . 32 ص ، 1111/1111 ،جامعة سطيف . شهادة الماجستير 

مذكرة تخرج لنيل شهادة   ، ، دور القیاء في قیایا التحكيم التجاري الدولي حسان كليبي  3
 . 21 ، ص 1111/1112, جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  ،الماجستير 

  هـ1116صفر عام  12، المؤرخ في  16 -12انظر القانون   4
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 أن يكون عدد المحكمين وترا : ثانيا 
لم يلزم المشرع الأطراف باختيار عدد معين من المحكمين فلهم في ذلك اختيار      

محكم واحدا أو أكثر ، والقيد الوحيد في هذا الصدد يتعلق بوتریة العدد بمعنى أن  إذا 
ذه الحالة أن اتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم بأكثر من محكم فإن  يلزم في ه

 1.یكون العدد فردیا 
یعتبر قبول المحكمين للمهمة الموكلة شرطا جوهریا في انطلاق الخصومة      

التحكيمية إذ اعتبرها المشرع من قبيل شروط صحة تشكيل الهيئة التحكيمية ، غير أن 
الجديد مثل   إ .م.إ ق 1111لقبول من خلال نص المادة المشرع الجزائري بين شرط ا

 .2ثل القانون الفرنسي و لم یحدد كيفية قبول المحكم لهذا الشرطم
 أن يكون المحكم محايدا: رابعا
 یقصد بالحياد عدم انحياز المحكم لطرف على حساب طرف آخر في الخصومة     
من الأمر رقم  1111یعتبر انحياز المحكم وج  من أوج  رد المحكم بنص المادة  ، و
دما يتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليت  لا عن" صراحة بقولها  12-16

سيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادیة أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو 
 " .عن طریق وسيط

 :و من أوج  الرد الأخرى للمحكمين      
 . عدم توفر المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف_ 
 .في اتفاق الأطراف وجود سبب رد منصوص علي  صراحة _ 

                                      

جامعة محمد  ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير ، التحكيم في العقود الإداریة،  حيرش نوال  1
 . 17 ص ، 1111/1112 ،خيیر بسكرة 

 . 71 ، ص ، مرجع سابق عبد الوهاب عجيري   2
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قبل التطرق إلى عنصر :  طبيق في منازعات عقود الاستثمارالقانون الواجب الت
القانون الواجب التطبيق على موضوع المنازعة الاستثماریة ، لابد أن نشير إلى أن 
هناك خطوة أولية تتمثل في تحديد موضوع النزاع بين الأطراف المتنازعة ، بحيث أن 

من قبيل المسائل التي استبعدها المشرع ، فتسري أحكام القانون المتعلق  لا یكون النزاع
باتفاقيات التحكيم على العلاقات ذات الطبيعة المدنية التعاقدیة أو غير التعاقدیة 
بالحالة الشخصية أو أهلية الأشخاص ، و لا یجوز للأشخاص المعنویة العامة كالوزارة 

التحكيم إلا في علاقاتها الاقتصادیة الدولية أو في  أو البلدیة أو الولایة اللجوء إلى
 1.إطار قانون الصفقات 

یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق " إ.م.إ.ق 1113وتنص المادة      
التي ل  مطلق التصرف فيها، لا یجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو 

مسألة القانون الواجب التطبيق على ذوي التحكيم  تعتبرف ".حالة الأشخاص و أهليتهم 
مسألة في غایة الصعوبة ، سواء كان القانون الواجب التطبيق يتعلق بالناحية الإجرائية 

، أي القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ،  أو يتعلق بالناحية الموضوعية
  قانون اختصاص أو ما وتزداد صعوبة هذه المسالة أمام المحكم الدولي الذي ليس ل

 .2یحدد على أساس  القانون الواجب التطبيق" قانون القاضي " یطلق علي  
 القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع: أولا 
على اعتبار أن التحكيم یقوم على مبدأ الرضائية ، فإن  من الطبيعي عند البحث      

عن القانون الذي یحكم اتفاق التحكيم أن نرجع إلى إرادة الأطراف الذين لهم حریة 
اختيار القانون الذي يناسبهم ، سوءا كان القانون المتفق على تطبيق  قانون الدولة 

 .ستثمار أو أي قانون دولي آخر المیيفة أم قانون صاحب الا

                                      

 . 137 ، ص ، مرجع سابق فریجة حسين  1
 . 117 ، ص ، مرجع سابق خالد محمد القاضي  2
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و من الطبيعي أن العقد یطبق علي  القانون الذي سار علي  تطابق إرادة الأطراف      
المعبر عنها بكل حریة ، و بما أن إرادة الأطراف هي التي لم تتج  الى القیاء من 

التي اجل حل المنازعات بل اتخذت طریق التحكيم للقيام بذلك و هي الإرادة نفسها 
كذلك هي الإرادة التي رأت أن موضوع النزاع  شكلت هيئة التحكيم لتمارس مهامها ، و

یجب أن یطبق علي  قواعد قانونية معينة ، و علي  یفرض على المحكم أن یطبق 
 1.القواعد القانونية التي توافقت عليها إرادة الأطراف 

تفصل محكمة التحكيم "  16-12من المرسوم التشریعي  1111و تنص المادة      
في غياب ذلك تفصل محكمة التحكيم  وفقا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف ، و

من خلال نص المادة یفهم أن   2" .وفقا لقواعد القانون و الأعراف التي تراها ملائمة 
المشرع أقر صراحة بحریة الأطراف في اختيار ما يناسبهم من قوانين ضابطة 

، كما اقر حلا في حال إغفال نص قانون ما واجب التطبيق على لموضوع نزاعهم 
موضوع النزاع ، فهنا يتجلى دور المحكم في إعمال القانون الذي يراه مناسبا مستشفا 
ذلك من إرادة الأطراف ، فهناك مؤشرات كثيرة یمكن للمحكم أن یستدل بها على إرادة 

إلى مؤشرات عامة و خاصة ،  الأطراف المتعاقدة الیمنية و تقسم هذه المؤشرات
وتتمثل المؤشرات العامة في قانون محل إبرام العقد أو قانون حال التنفيذ ، أما 
المؤشرات الخاصة فتتمثل في محل إقامة المتعاقدين و موضوع العقد و مكان التحكيم 

 3.و اللغة المستخدمة في العقد و نوع العملة الواجب الدفع بها 
ن مسألة اختيار القانون الواجب تطبيق  ليس مجرد تفیيل قانون و حري بالقول إ     

على آخر على غير هدى إنما من الیرورة بأن یكون للقانون صلة بل الصلة الأقوى 
                                      

 . 76 ، ص ، مرجع سابق عبد الوهاب عجيري   1
يتعلق بتعديل قانون إجراءات المدنية  1112فبراير  11مؤرخ في  16-12مرسوم تشریعي رقم   2
 .الإداریة و

 . 12 ، ص ، مرجع سابق منى بوختالة  3
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و الأوثق بموضوع المنازعة لان هذا القانون هو الحاكم لأثار العقد من بعد و المحدد 
 1.يد التعویض لحقوق الأطراف أثناء التنفيذ و عند الفسخ في تحد

 التحكيم القانون الواجب التطبيق على إجراءات:  ثانيا
من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم  16تنص المادة      

 :المتحدة للقانون التجاري الدولي على ما يلي 
التي مع مراعاة أحكام هذا القانون یكون للطرفين حریة الاتفاق على الإجراءات . 1

 .يتعين على هيئة التحكيم إتباعها لدى السير في التحكيم 
فإن لم یكن ثمة مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون  .1

وتشمل السلطة المخولة لهيئة ،  أن تسير في التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة
 ة و صلتها بالموضوع و جدواها والتحكيم سلطة تقریر جواز قبول الأدلة المقدم

 2".أهميتها 
قر في نص أرع الجزائري نهج نفس المنحى بأن و في نفس السياق نجد أن المش     

للأطراف المتنازعة اختيار الاجراءات المناسبة التي تطبق على  إ.م.ق إ 1112المادة 
لتحكيم ليست الخصومة التحكيمية ، فمسالة القانون الواجب التطبيق على إجراءات ا

، فمن ناحية أن هذا  مسألة نظریة محیة بل تعتبر ذات أهمية حيویة من نواحي عدة
المحكمين بمجموعة القواعد القانونية اللازمة لحسم المسائل  القانون يزود الأطراف و

ذات الطبيعة الإجرائية التي تثور أثناء خصومة التحكيم مثل تبادل المذكرات و 

                                      

، تحديد القانون الواجب التطبيق  حل التنازع في منازعات عقود  أسامة محمد عثمان خليل  1
 . 1121 ، ص القانون الاماراتي نموذجا ، القانون السوداني و الاستثمار الأجنبي

 . انظر القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للامم المتحدة للقانون التجاري الدولي  2
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شهود ، و من ناحية ثانية أن معظم الأنظمة القانونية تعلق تدخل سماع ال المواعيد و
 .1المحاكم القیائية للمساعدة في تشكيل محكمة التحكيم على مقر التحكيم

 الفرع الثاني
 ت التحكيم في منازعات الاستثمارسير إجراءا

یقصد بإجراءات التحكيم هي جميع القواعد و الأعمال الإجرائية المتلاحقة بغية      
الحصول على حكم من الهيئة التحكيمية في موضوع النزاع القائم بين أطراف المنازعة 

انطلاق :  هماوفق عنصرین أساسيين  التحكيم يتم سير إجراءاتو الاستثماریة ، 
 . (اً ثاني )سلطات محكمة التحكيم في تسيير الدعوى و  (أولاً )الخصومة التحكيمية 

  انطلاق الخصومة التحكيمية: أولا 
 تبدأ بتقدیم المدعي لطلب التحكيم مع إعلام الخصم بمواعيد الخصومة إضافة إلى

  .وسير الجلسات التحكيمومكان وزمان لغة تحديد 
غرار الخصومة  تفتتح الخصومة التحكيمية على:  تقديم المدعي لطلب التحكيم.3

القیائية بطلبات مقدمة من طرف المدعي ضد الطرف الآخر بعد عرض النزاع على 
محكمة التحكيم حيث يتیمن الطلب موضوع النزاع الذي يرغب في عرض  على 
التحكيم ، وطلبات المدعي الأصلية ترد في بيان الدعوى الذي یحدد النزاع نقاط  و 

یجب أن تكون هذه الطلبات مستمدة من عيون  يبرز طلبات  أمام هيئة التحكيم و
الوقائع المكونة للنزاع المتفق على التحكيم بشأن  و أیا كانت نوع الحمایة المطلوبة 

 2.سواء كانت حمایة موضوعية أم حمایة وقتية 

                                      

 ،جامعة خميس مليانة  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر  ،التحكيم التجاري الدولي  ،نورة حليمة   1
 . 71 ص ، 1112/1111

 . 116 ، ص ، مرجع سابق نبيل اسماعيل عمر  2
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يرسل الطرف الذي يبادر " من قواعد التحكيم الاونستيرال  12تنص المادة      
 .باللجوء إلى التحكيم إلى الطرف الآخر إشعارا بالتحكيم 

تعتبر إجراءات التحكيم قد بدات في التاریخ الذي يتسلم في  المدعى علي       
 :الإشعار بالتحكيم ویتیمن الإشعار بالتحكيم ما يلي 

 .مطالبة بإحالة المنازعة إلى التحكيم _ 
 .أسماء الأطراف وبيانات الاتصال بهم _ 
 1. "تحديدا لاتفاق التحكيم المستظهر ب  _ 

هذا فيما يتعلق بطلبات المدعي ، أما فيما یخص طلبات المدعى علي  فهي      
مقابلة تهدف مكفولة قانونا لتحقيق مبدأ المساواة ، فيتقدم المدعى علي  بتقدیم طلبات 

إلى منح الخصم الوسيلة القانونية لاستخدام حقوق  الاجرائية أمام هيئة التحكيم و هي 
تمثل الحق في الدعوى الخاصة بالمدعى علي  لكي یسمع صوت  لهيئة التحكيم و هي 

 2.أثناء سيرها  تقدم بعد تحریك الخصومة لهيئة التحكيم و
ة تقدیم الطلب الافتتاحي للخصومة التحكيمية أما المشرع الجزائري سوءا في مسأل     

و كيفية تقدیم المدعى علي  لمذكرات  الجوابية ، تركها لإرادة الأطراف بحيث يبقى 
  3.اتفاق الأطراف هو المسيطر على مسألة تحديد انطلاق الخصومة التحكيمية 

يزه نظرا لخصوصية التحكيم و تم:  مواعيد إعلام الخصم بالخصومة التحكيمية.0
بالطابع الرضائي و مرونة إجراءات  و بساطتها ، فإن المحكم یقع على عاتق  تحقيق 
قدرا كافيا من المساواة و احترام لمبدأ الوجاهية ، لذا عندما يتقدم طرفي المنازعة 
بطلبات  فيحرص المحكم إلى إعلام الخصم بموضوع المنازعة وفق الآجال المتفق 

                                      

 . 1111بصيغتها المنقحة عام  31/11انظر قواعد التحكيم الاونستيرال قرار الجمعية العامة   1
 . 116 ، صسابق  مرجع،  نبيل اسماعيل عمر  2
 . 11 ص  مرجع سابق ، ، عبد الرحمان خليفي  3
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 -يتم إعلام الخصم بأي وسيلة كانت محیر قیائي عليها في موضوع التحكيم ، و
  .الخ ....فاكس
شكل الإعلان  أما المشرع الجزائري ترك للخصوم حریة الاتفاق على طریقة و     

هذا ما يتوافق مع  باعتباره قد جعل مسألة تطبيق القواعد الإجرائية مسألة اختياریة ، و
 .الطابع الرضائي للتحكيم 

فإذا لم يوجد اتفاق أصبح المحكم غير مقيد بالقواعد المقررة لصحة التبليغ في      
 1.قانون الإجراءات المدنية ولإداریة بشرط احترام  لمبدأ المواجهة و لحقوق الدفاع 

للطرفين "  من القانون النموذجي للتحكيم التجاري  11تنص المادة  :لغة التحكيم.1
أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم فإن لم يتفقا على حریة الاتفاق على اللغة 

 2."ذلك بادرت هيئة التحكيم إلى تعين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات
من خلال نص المادة نجد أن اللغة المستخدمة في التحكيم ترجع بالیرورة إلى      

لكن في نفس المادة نجد أنها عالجت إرادة الأطراف الحرة في اختيار ما يناسبهم ، 
الأمر في حال إغفال الأطراف للغة المستعملة في الخصومة إذا فوضت الأمر إلى 

 .الهيئة التحكيمية في اختيار اللغة المناسبة من خلال حيثيات العقد الاتفاقي للتحكيم 
لاحية و إذا كانت هيئة التحكيم هي التي تتولى تحديد اللغة فهي تملك أییا ص    

التعديل ، و إذا قدمت مستندات محررة بغير اللغة المستخدمة في التحكيم فلهيئة 
التحكيم أن تأمر بإرفاق ترجمة اللغة المستعملة في التحكيم ، و إذا تعددت اللغات 
 فللهيئة قصر الترجمة على لغة واحدة أي ، أن  یمكن للمحكم أو هيئة التحكيم اختيار

                                      

 .سابق  مرجع،  فييالرحمان خلعبد   1
 . انظر القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  2
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للمحكمين سلطة تقديریة في الأمر بترجمة المستندات المهمة إحدى اللغات ، و كذلك 
 1.الحاسمة في النزاع 

تعقد جلسات التحكيم في المكان والزمان الذي يتفق علي  : زمان التحكيممكان و .4
، فتنعقد  ، سوءا داخل الدولة أو في خارجها بحسب إرادة الأطراف المتنازعة الطرفان

، ثم تقرر  الزمان والمكان الذين یحددهما الحكم المرجحمحكمة التحكيم لأول مرة في 
، ویجب أن تصدر محكمة التحكيم حكما  مواعيدها والمحكمة بعد ذلك مكان انعقادها 

 2. في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاریخ الجلسة الأولى للمحكمة التحكيمية
تحدد الجهة القیائية في  إذا لم: " على ما يلي إ .م.ق إ 1111تنص المادة      

اتفاقية التحكيم يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي یقع في دائرتها اختصاص مكان 
یفهم من نص المادة أن الاختصاص يؤول للهيئة التحكيمية ، هذه  3" .إبرام العقد 

السلطة تجد أساسها في اتفاق إرادة الأطراف المتنازعة و في حالة عدم وجود اتفاق 
 .صوم يرجع الاختصاص إلى مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ بين الخ

یجوز في خصومة التحكيم عقد جلسات في أي مكان يتفق علي  :  نظام الجلسات.5
الخصوم ، سواء داخل الدولة أو خارجها ، و یجوز عقد بعض الجلسات في مكان 

  .التحكيم و البعض الآخر في مكان آخر 
و یجوز لمحكمة التحكيم الاستعانة بكاتب الجلسة أو الاستغناء عن  ، و یجوز      

لها أن تقرر عقد جلسات بصفة علنية أو بصفة سریة سواء في أوقات العمل الرسمية 

                                      

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر  ، المحكم في خصومة التحكيم الدولي مسعودي أسماء  1
ورقلة السنة الجامعية ، شعبة الحقوق جامعة قاصدي مرباح  علوم سياسية أكادیمي ميدان حقوق و

 . 26 ، ص 1111-1111
 . 112 ، ص ، مرجع سابق والي نادیة  2
الإداریة  يتیمن قانون الاجراءات المدنية و 1112فبراير  11المؤرخ في  12-16القانون رقم   3

 . 11الجریدة الرسمية عدد 
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أو في غير هذه الأوقات ، بل یجوز لها أن تقرر عدم عقد أي جلسة للمرافعة الشفهية 
اتهم ، كل ذلك ما لم يتفق علي  الطرفان على قواعد اكتفاء بمذكرات الخصوم و مستند

  1.إجرائية أخرى ملزمة لمحكمة التحكيم 
 محكمة التحكيم في تسيير الدعوى  سلطات: ثانيا 
تمر إجراءات سير الدعوى التحكيمية بثلاث مراحل هامة ابتداء في سلطة الفصل      

، و انتهاء بالبحث عن  مرورا بإصدارها أوامر تحفظية أو وقتية في اختصاصها و
 .الأدلة و الشهود 

من الاتفاقية العربية  13تنص المادة  :الفصل في اختصاص الهيئة التحكيمية  .1
الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال المعدلة في المادة الثالثة من الملحق المتعلق 

تفصل هيئة التحكيم في كل المسائل المتعلقة باختصاصها و تحدد " بالتحكيم 
  2." جراءات الخاصة بها الإ
یملك المحكم سلطة الفصل في مسألة اختصاص  بصفة تلقائية في المنازعة      

فالمحكم كالقاضي العادي ل  جميع الصلاحيات للنظر في . المعروضة أمام  
المنازعة المعروضة أمام  و التأكد من سلطة اختصاص  في الخصومة و هذا ما 

تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص " بقولها  إ.م.إق  1111أشارة إلي  المادة 
الخاص بها ، ویجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل إي دفاع في الموضوع ، 
تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص 

من خلال النص یفهم أن  یمكن للأطراف الخصومة . "مرتبطا بموضوع النزاع 

                                      

 . 3 ص ،مرجع سابق  ، عبد الرحمان خلفي  1
انظر الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الموحدة   2

 . القاهرة 1111دیسمبر كانون ثان  13المؤرخة في 
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تحكيمية الدفع بعدم اختصاص المحكم بالفصل في المنازعة ، و لكن یجب إثارة هذا ال
 .الدفع قبل إي دفاع في الموضوع فإذا لم يثر أولا سقط الحق بإثارت  

یمكن للأطراف  : فظية التي تتخذ بمناسبة التحكيمالتح والإجراءات الوقتية   .1
كثر للحفاظ على حقوقهم من المتنازعة أن تتخذ إجراءات معينة تمنحهم حمایة أ

الیياع و تحصينها ، و تتمثل هذه الإجراءات في التدابير الوقتية و التدابير 
التحفظية ، و كما لهذه الإجراءات غرض أو هدف أنشئت لأجل  و كذا لها شكل 
معين مما دفع جمهور الفقهاء بالعمل على إیجاد تقسيم لهذه الإجراءات ، على 

 .الجدل الحاصل حول تقدیم تعریف دقيق لها  حسب هذا المنوال بعد
و یحاول الدكتور عليوش كمال قربوع ان یقدم المقصود منها فقط ، و ليس تعریفا      

الإجراءات التحفظية هي التي تتخذ لحمایة أموال أو لصون " دقيقا حيث یعرفها بأن 
 وغير المنقولحقوق ، مثل الحجز الاحتياطي أو لتأمين البحري و حق حبس المنقول 

لة إلى أن یصدر فيها قرار ، أما الإجراءات المؤقتة فهي التي تنظم وقتيا حالة مستعج
 1" .الحراسة القیائية على الأموال  مثال ذلك و نهائي
یمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر : " على ما يلي  إ.م.ق إ 1113تنص المادة      

بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف ما لم ينص اتفاق التحكيم على 
، جاز لمحكمة  خلاف ذلك ، إذا لم یقم الطرف المعني بتنفيذ هذه التدابير إداریا

ون بلد ق في هذا الشأن قانالتحكيم أن تطلب تدخل القاضي المختص ، و یطب
يمكن لمحكمة التحكيم أو للقاضي أن یخیع  التدابير  المؤقتة أو التحفظية ف .القاضي

 ".لتقدیم الیمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب التدابير 
أن المشرع قيد القاضي بتطبيق القانون الوطني الذي  نص المادة یفهم منكذلك      

ن كانت باقي الإجراءات المتعلقة بشأن إ ، حتى و ينتمي إلي  على هذا الإجراء

                                      

 . 111 ، ص ، مرجع سابق عبد الوهاب عجيري   1
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هذا یعتبر بمثابة  ، و التحكيم ينظمها قانون آخر غير القانون الوطني للقاضي
 1.استثناء

يتفق أطراف الخصومة التحكيمية على طرق الإثبات و أدلت   : البحث عن الأدلة .2
ذلك اختارت لهم أن یختاروا القانون الذي یحكم الإثبات ، فإن لم يتفقوا على  ، و

هيئة التحكيم القانون الذي تراه مناسبا ، أو تتفق مع طرفي النزاع علي  ، و الأصل 
كذلك أن تتولى هيئة التحكيم مهمة البحث عن الأدلة و إعطاء الأطراف الحق في 
تقدیم الأدلة التي يرونها مناسبة لإثبات ادعاءاتهم ، غير أن هذه الهيئة و نظرا 

قر إلى سلطة الأمر ، و هو ما یعني أنها تحتاج إلى مساعدة لمصدره الاتفاقي تفت
 2.القاضي لها 

و لا يلزم القانون الجزائري الشاهد الذي إ .م.ق إ 1112و هذا ما جاءت ب  المادة     
یمثل أمام المحكمين بأن یحلف اليمين أمامهم ، و استجواب الشهود يتم بواسطة 

و ليس في القانون الجزائري ما یشير ..... ي المحكمين وفقا لنظام المحاكمة الفرنس
 .إلى حق المحكمين بالاستعانة بالمحكمة القیائية من أجل ذلك 

یحق للمحكمين الاستعانة بخبراء و یملك الأطراف حق الاطلاع و التعليق  و     
على تقاریر الخبراء و لم یعط المشرع المحكمين سلطة اتخاذ قرارات مؤقتة لحفظ 

  3.فتكون مثل هذه القرارات من صلاحية المحاكم القیائية الأموال ، 
 
 
 

                                      

 . 111 ، ص ، مرجع سابق عبد الوهاب عجيري   1
 . 23 ، ص ، مرجع سابق نورة حليمة  2
.......( ، الأردن التشریع الإسلامي) ، موسوعة التحكيم في البلدان العربية  عبد الحميد الأحدب  3

 . 211 ص 2الكتاب الأول منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة 
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 المطلب الثاني
 صدور الحكم التحكيمي و تنفيذه 

الحكم التحكيمي تفيد معنى النطق بالحكم  إصدارقد یعتقد البعض أن عبارة      
من ذلك فالإصدار ل   أوسعالتحكيمي لا غير أو تحریره لكن الحقيقة لها معنى 

 (فرع اول)، وسنتناول في هذا المطلب إصدار الحكم التحكيمي في مسبقة إجراءات
 (. فرع ثاني)أحكام التحكيم في  تنفيذو 

 الأول الفرع
 صدار الحكم  التحكيميإ

 من غير المتصور أن یصدر الامر بتنفيذ حكم التحكيم قبل إيداع حكم التحكيم      
سلطة  ذعن  هذا الايداع من استنفاا یشف في قلم كتاب المحكمة المختصة و ذلك لم

هيئة التحكيم في النزاع و حسم  وصدور حكم التحكيم بالحالة التي أودع بها فیلا 
 عن أن  یكون إجراء یقصد ب  التعجيل بوضع حكم التحكيم تحت تصرف الخصوم و

 1.تمكين المحكوم ل  في  من الحصول على الأمر بتنفيذ 
 التحكيميإجراءات إصدار حكم : أولا 
 تصبح جاهزة للفصل و تقدیم الدفوعات تتیح القیية و بعد تبادل المقالات و     

عندئذ تشرع هيئة التحكيم في اجراءات تبدأها بوضع الدعوى للفصل و القيام بالمداولة 
لتكون المداولة صحيحة و قانونية لابد من المشاركة الكاملة للتشكيلة و ان یصدر  و

 .الحكم بالأغلبية 
تصبح قابلة للفصل تأمر  عندما تنیج القیية و : وضع الدعوى للفصل  .1

ثم عند الشروع في عملية الفصل تستغل آلية  فيها هيئة التحكيم بوضعها للفصل

                                      

،  ملتقى الفكر الاسكندریة، ، دون طبعة  ، تنفيذ حكم المحكمين محمود السيد عمر التحيوي   1
 . 27 ، ص 1661لسنة 
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 بعد تبادل المقالات و المستندات و التحقيق بكامل بما في  سماع المرافعات. المداولة 
الأخيرة بوضع القیية ، وتتيقن هيئة التحكيم من انتهاء كل الدفوعات تأمر هذه 

 .فيها صراحة أو ضمنا كتحديد الجلسة للنطق بالحكم التحكيمي  بثللفصل وال
و مع وضع الدعوى للحكم یغلق باب المرافعات فتنقطع الصلة بين هيئة التحكيم      

 .موافقتها و الخصوم ولا یكون هذا الاتصال إلا بعد 
التي تنظر ) و یقصد غلق باب المرافعات بالنسبة لخصوم معينة أن الهيئة      

قدرت بمقتیى سلطتها التقديریة المطلقة أن الدعوى صارت صالحة للفصل ( الدعوى 
على حالها لحظة هذا التقدير وبعد تمكين الخصوم بالإدلاء بكل ما لديهم من طلبات 

ق لأي  من الأطراف بعد غلق باب المرافعات تقدیم و دفوع أوج  دفاع ، لا یح
لا  في حالة تقدیمها فإن على هيئة التحكيم تجاهلها ، و مذكرات أو ايداع مستندات و

 .لا تستند عليها في الحكم  ترد عليها و
لكن السؤال الذي یطرح نفس  هو هل یجوز تقدیم مذكرات ختامية بعد غلق باب      

 المرافعات ؟
حسن قبل الإجابة مباشرة على السؤال التطرق و لو بإجازة عن ما هو علي  یست     

قد تطرأ  الحال في الحكم القیائي ، حيث یأمر القاضي بوضع القیية للحكم و
فما موقف القاضي من الطلب .  ظروف جديدة اثناء هذه المرحلة لها علاقة بالحق

 1أخرى ؟ الذي یقدم  الطرف لتقدیم مذكرات إضافية أو مستندات
وضع الدعوى للحكم لا یعد حكما قیائيا  بالنسبة للأمر بغلق باب المرافعات و     

إنما هو عمل من أعمال الإدارة القیائية تهدف ب   و ، بالمعنى الفني للأحكام

                                      

، رسالة الدكتورة في العلوم القانونية تخصص  الرقابة القیائية ، الحكم التحكيمي و بشير سليم 1
 . 111 ، ص 1111/1111 ، ، جامعة الحاج لخیر باتنة القانون الخاص
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المحكمة إلى تهيئة الدعوى للفصل فيها بعد إفساح المجال أمام الخصوم لإبداء كافة 
 1.دفوعهم  دفاعهم و

فتح المجال لتقدیم مذكرة ختامية أو مستندات ، لكن  و بحكم ذلك فلا مانع من     
تعطي مدة محدد لذلك  بشرط أن تصرح المحكمة أثناء الأمر بالوضع بالسماح بذلك و

أن یطلع الخصم عليها  المذكرات في الميعاد المحدد و على أن تقدیم هذا المستندات و
ا ، إذا بالنسبة للأحكام القیائية فلا مانع من إعادة الفرصة ل  للرد عليه إتاحةمع 

قبول مذكرة ختامية أو مستندات لكن فقط ألا یصرح القاضي  القیية إلى الجدول و
أثناء الأمر بوضع الدعوى للحكم بعدم جواز تقدیم أن  مذكرة أو مستندات أخرى ، لذا 

 ة الختامية أو المستندات إذا ما توفر هذا الشرط فإن  على القاضي عند قبول  المذكر 
  2.من تمكين الخصم منها و إعطائ  المهلة اللازمة للرد عليها 

إجابة على السؤال الرئيسي المطروح حول هيئة التحكيم  و على هذا الأساس و     
عند وضعها الدعوى للحكم ، هل لها أن تعيدها إلى الجدول من جديد وتقبل مذكرة 

 ؟ف المعني مية أو مستندات من الطر ختا
هذه التفاصيل لا وجود لها في قانون الإجراءات المدنية و الإداریة الجزائري      

 11/1الجديد مثل  مثل الأغلبية من التشریعات الوطنية الأخرى ، و أنما حسب المادة 
فإن  لهيئة التحكيم السلطة  C.C.Lمن قواعد نظام التحكيم للغرفة التجاریة الدولية 

 . تقدير هذا الطلب فتقبل  أو ترفی الكاملة في 
تعلن محكمة التحكيم عند قفل باب المرافعات إذا رأت : ) قد جاءت كما يلي  و      

أنها قد أتاحت فرصة كافية لسماع الأطراف ولا یجوز بعد هذا التاریخ تقدیم أیة مذكرة 
 (.كتابة أو ادعاء أو دليل إلا إذا طلبت محكمة التحكيم ذلك أو سمحت ب  

                                      

 . 111 ، صمرجع سابق ،  سليم بشير  1
  . 111 ، ص مرجعال نفس ، سليم بشير  2
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یمكن فتح باب   C.C.Lحسب نظام التحكيم لغرفة الدولية أي بعبارة أخرى و
لكن تبقى  السلطة  المرافعات من جديد إذا ما رأت محكمة التحكيم ضرورة لذلك ، و

في هذا الاتجاه يرى الدكتور فتحي  التقديریة الكاملة لهذه المحكمة وحدها لا غير و
للحكم أن تقرر النطق بالحكم أو فتح باب  والي لهيئة التحكيم بعد وضع الدعوى 

یحدث ذلك إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد  المرافعات من جديد ، و
ليس لهيئة التحكيم فتح باب  الخصوم ، مثل ما هو معمول ب  في القیاء الرسمي و

المرافعة إلا لأسباب جدیة ، كأن تحدث واقعة جديدة لها تأثير على الفصل في 
ليصدر الحكم  و. لها نفس الأثر عوى أو ظهور واقعة لم تكن معلومات من قبل والد

أن  یمر بمرحلة الرقابة القیائية دون التعطيل أو البطلان و التحكيمي صحيحا و
هي على هذه الحال أن تستعمل  يؤتي التحكيم ثماره یجب على الهيئة التحكيم و

  1بولة و اذا ما سمحت بفتح باب المرافعاتسلطتها التقديریة في الحدود المعقولة والمق
من جديد وقبلت مذكرة و مستندات جديدة عليها أن تعطي الفرصة الكاملة للخصم 

إعطاءه المهلة الكاملة للرد عليها حتى لا  المستندات و للإطلاع على هذه المذكرة و
 .تخل بمبدأ المساواة بين الأطراف والحفاظ على حق الدفاع

مفهوم المداولة في القیاء الرسمي هي إجراء یأتي بعد غلق باب :  المداولة  .1
المرافعات الهدف من  هو تمكين المحكمين من وضع نهایة للخصومة المطروحة 
عليها فبواسطة المداولة یصل قیاة المحكمة إلى تكوین الرأي القانوني الواجب 

مداولة هي أییا لإعطاء مفهوم أدق لل التطبيق على الواقعة المطروحة عليهم ، و
 أسباب  بعد إنهاء المرافعة و المشاورات بين قیاة المحكمة في منطوق الحكم و

 تتم من جانب القیاة و لا تجوز المداولة قبل انتهاء المرافعة و قبل النطق ب  و
تتم المداولة سرا حتى یكون  إحاطة كاملة بكل وقائع الدعوى و هم على علم تام و
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حتى لا تتأثر هيبت  القیاة إذا جعلت المداولة  رأی  وكل قاض حرا في إبداء 
الحال لا یختلف عن   علنية ، ذلك هو مفهوم المداولة بالنسبة للأحكام القیائية و

كثيرا بالنسبة لأحكام التحكيم فهي إجراء الغرض من  تكوین الاقتناع الداخلي 
لى صدور الحكم لذلك فهي سابقة ع ليس إعلانا عن إرادتها و لمحكمة التحكيم و

 . التحكيمي
 القیاء فلا بد من تعدد المحكمينمفهوم المداولة في التحكيم هو نفس  في  و     

أسباب الحكم  النقاش فيما بينهم حول ما قدم من طلبات و دفوع و لتشاور ول
 .التحكيمي

تجري حسب ظروف المحكمين  أما الكيفية التي تتم من خلالها المداولة فهي متنوعة و
  1. أماكن تواجدهم و

من المتعارف علي  أن القیاة يتداولون في مقر المحكمة التي جرت بها  عادة و     
إجراءات الخصومة سواء في قاعة الجلسة أو في غرفة المشورة لكن بالنسبة للمحكمين 
الأمر یختلف فإذا كان التحكيم وطنيا داخليا فإن الأصل مقر التحكيم هو مقر المداولة 

المحكمين الالتقاء  جميعا للنقاش حول الدعوى للوصول إلى منطوق  سواء  على و
 .كان بالإجماع أو على الأقل بالأغلبية

أما في مجال التحكيم الدولي قد لا يتحقق هذا اللقاء في مكان واحد فتباعد      
المسافات بين المحكمين قد يدفعهم إلى اتخاذ وسائل أخرى للتداول كأن یعد الرئيس 

 2ترسل نسخة من  إلى كل محكم في الدولة التي يوجد بها شروعا لقرار التحكيم وم
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ویقوم كل منهم بالإدلاء برأی  عن طریق المراسلة إلى أن یصل الامر إلى الاتفاق على 
  1.صيغة نهائية للحكم التحكيمي بالأغلبية أو بالإجماع 

الجزائري في التحكيم  و علي  فإن عدم النص على المداولة من قبل المشرع     
أن أي  الدولي لا یعني انها غير ملزمة بل بالعكس فهي تعد من نظام العام الدولي و

 حكم تحكيمي دولي یخلو من المداولة یكون معرضا للأمر برفض طلب الاعتراف و
لا یجوز استئناف الأمر )  إ.م.ق إ 3الفقرة  1113هذا ما نصت علي  المادة  التنفيذ و

إذا كان حكم التحكيم مخالف : القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات التالية 
التنفيذ  التي أكدت على عدم جواز استئناف الأمر بالاعتراف و 2(لنظام العام الدولي

الدولي  الحكم التحكيمي الدولي إلا في حالات ومن بينها أن یكون مخالفا للنظام العام
لذا وجب الجزم أن وضع الدعوى للفصل و الحكم فيها بمقتیى مداولة أمر وجوبي , 

 .في الحكم التحكيمي الداخلي و الدولي 
لقد تمت الإشارة مسبقا إلى أن  عندما تقتیي  : وجوب مشاركة التشكيلة كاملة .2

و محكم بعض العقود الدولية حالة النزاع إلى محكمين معينين من قبل طرفي النزاع 
فيصل فإن هذا الأخير يتولى بمفرده الفصل في النزاع عند غياب اتفاق المحكمين 

 12حول القرار التحكيمي أما إذا تمت إحالة النزاع إلى محكمة تحكيم تتشكل من 
محكمين أو أكثر فإن  في هذه الحالة تثور مسألة الأصوات اللازمة لإصدار القرار 

تجمع على ضرورة إصدار القرار بأغلبية الأصوات  و تكاد معظم العقود الدولية, 
مع وجود بعض العقود التي توجب أن یصدر قرار التحكيم بأغلبية إثنين من 

  3. أعیاء المحكمة أحدهما الرئيس
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حیور جميع المحكمين مقر التحكيم و المشاركة في إصدار الحكم التحكيمي      
یصح الحكم بغياب  حتى و إن كان ل  بالأغلبية أمر وجوبي و إذا تخلف أحدهم فلا 

هناك اجتهادات قیائية خالفت الرأي و اعتبرت أن لا . رأي مخالف یشكل الأقلية 
ضرورة لإجماع الجميع بل تركت للأقلية فرص لأعیاء الرأي و لو على مسودة أو 
مشروع حكم يرسل ألى الهيئة عن طریق البرید و من هذه الاجتهادات محكمة النقض 

 .ية في تفسيرها للمداولة الفرنس
لكن رغم الموافقة التي سار عليها الاجتهاد القیائي في فرنسا أصرت معظم      

التشریعات الوطنية و الأجنبية و خاصة العربية على وجوب حیور جميع أعیاء 
من قانون التحكيم السعودي الصادر  22التشكيلة يوم صدور الحكم التحكيمي كالمادة 

لإیطالي الجديد من قانون الإجراءات ا 212و كذلك المادة  17/12/1621بتاریخ 
 1.مشاركة جميع المحكمين  التي نصت على وجوب

لمشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإداریة الجديد في أما بالنسبة ل     
 .أن تصدر أحكام التحكيم بأغلبية الأصوات ب أجاز 1113المادة 
 البيانات و تسبيب حكم التحكيم  :ثانيا 

إ البيانات .م.ق إ 1116,  1112,  1117وفقا للمواد  : تحكيميبيانات الحكم ال  .1
إ تستوجب .م.ق إ 1117الواجب ورودها بالحكم التحكيمي كثيرة و متعددة فالمادة 

إ .م.قإ 1112كتالة عرض و حيز لإدعاءات الأطراف و أوج  دفاعهم و المادة 
لحكم التحكيمي يتیمن بيانات تتعلق باسم و لقب المحكم و تنص على أن ا

المحكمين و تاریخ صدور الحكم التحكيمي و مكان صدور حكم التحكيمي و 
أسماء و ألقاب الأطراف و موطن كل متهم و تسمية الأشخاص المعنویة و مقرها 
الاجتماعي و أسماء و ألقاب المحامين أو من مثل او ساعد الأطراف عند 

                                      

 . 211ص  ، مرجع سابق ، فوزي محمد سامي 1



 الأجنبي الاستثمارلتحكیم في عقود أثر ا                 :                    الثانيلفصل ا

 

 

11 

فهذه البيانات لازمة لعدة أمور أهمها مراقبة استقلالية . تیاء و التوقيع الاق
المحكمين و حيادهم و مراقبة مهلة التحكيم المحددة باتفاق الأطراف و كذلك 

 .لحساب آجال الطعن 
تلتزم المحكمة التحكيمية ببيان الأسباب التي جعلتها تأخذ  : تسبيب حكم التحكيم .1

و المشرع الجزائري یعتبر عدم التسبيب سببا لإبطال  اتجاهات معينة في حكمها
إ على خلاف المشرع .م.ق إ 1113الحكم التحكيمي طبقا لما ورد في نص المادة 

الفرنسي الذي یجيز الأحكام دون تسبيب و هو المعمول ب  في التشریعات المقارنة 
 1.إلا إذا تمسك الأطراف بذلك 

 الفرع الثاني
 التحكيميةتنفيذ الأحكام 

بعد صدور الحكم التحكيمي مرتبا آثاره فرض القانون بعض الإجراءات      
لكن قد تعترض عملية  ،والتشكيلات لتنفيذه حيث ينفذ إداریا طبقا لاتفاق التحكيم 

التنفيذ بعض الصعوبات تجعل كل ذي مصلحة یستنجد بالقیاء الوطني المطلوب 
مما ينبغ  ،و هنا نكون أمام التنفيذ الجبري بدل التنفيذ الطوعي  ،تنفيذه في إقليم  

 . إتباع شكليات أخرى أمام هذا القیاء لتحصين الحكم التحكيمي 
الأصل أن تنفيذ الأطراف الحكم التحكيمي  :التنفيذ الطوعي للأحكام التحكيمية -3

كانت  62/16و بالرجوع إلى فترة ما قبل صدور الموسم التشریعي  ،عن طواعية 
المؤسسات الوطنية الجزائریة تنفذ الأحكام التحكيمية التي كانت طرفا فيها عن 
طواعية لأن  في الغالب تطبق القانون الجزائري و بالتالي لم تجد أیة عقدة في 
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لكن لم نحصل على أحكام تحكيمية فيها أطراف جزائریة لبيان كيفية التنفيذ تنفيذها 
 1.الحالة الأخيرة كانت تنفذ إداریال بأن الأحكام في هذه في الجزائر مما یجعلنا نقو 

و قد تجسد التنفيذ الطوعي للأحكام التحكيمية في الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة      
و في العقود التي أبرمتها شركة : على أن   17/17عندما نصت المادة  1622

أكد المرسوم CCI مع الشركات الأجنبية كانت في معظمها ترجع إلى نظام سوناطراك 
مكرر  12على أن التنفيذ الطوعي هو الأصل إذ تنص المادة  62/16التشریعي 

يؤمر بالتنفيذ الجبري حسب الشروط المنصوص عليها في المادة : " على أن   13/1
و قد تدعم ." التحكيمي و ذلك في غياب التنفيذ الطوعي للقرار  17/1مكرر  112

مبدأ التنفيذ التطوعي للأحكام التحكيمية في الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي انیمت 
لكن قد یحصل .  1661أليها الجزائر و كذا الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها في بدایة 

ي من ثم أن لا یقوم من یقع علي  واجب التنفيذ بدوره فيتقاعس عن تنفيذ الحكم التحكيم
 .يدفع الطرف ذي المصلحة إلى الاستعانة بالقیاء و ذلك من أجل تنفيذ الحكم جبرا 

بعد انیمام الجزائر إلى اتفاقية نيویورك عام  :التنفيذ الجبري للحكم التحكيمي -0
حيث تنفذها  ،تكون قبلت بالاعتراف بتنفيذ الاحكام التحكيمية الأجنبية  ، 1612

 تراف ب موضح الاتفاقية بين تنفيذ الحكم و الاع ،طوعي جبرا في غياب التنفيذ ال
الاعتراف هو وسيلة دفاعية يتم اتخاذها من طرف المحكوم ل  أمام أن اذ  ،

الجهات القیائية من أجل إثارة مسألة حجية الشيء المقیي في  للقرار و لإثبات 
بالنسبة ذلك یقدم القرار التحكيمي و یطلب الاعتراف بصحة و طابع  الالزامي 

فقط بل یمتد إلى طلب الجهات  2للفصل فيها أما التنفيذ فلا یقتصر في الاعتراف
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و لو أن كثير من القوانين تستعمل , لها ذلك و هنا یكون التنفيذ نتيجة الاعتراف 
 13/1مكرر  112و بصدد التنفيذ الجبري أكدت المادة  1.كلا المصطلحين معا 

 112يؤمر بالتنفيذ الجبري حسب الشروط المنصوص عليها في المادة : على أن  
و علي  لنا أن نتساءل عن كيفية إخطار قاضي التنفيذ و كذا  17/1مكرر 

 2؟ الشروط الواجب توافرها في الحكم التحكيمي حتى یأمر القاضي بتنفيذه
 كيفية إخطار قاضي التنفيذ: ولا أ

إن تحديد الجهة القیائية التي تنظر في مسألة تنفيذ الحكم التحكيمي جبرا      
و قد ، تختلف حسب ما إذا كان الحكم التحكيمي قد صدر في الجزائر أم في الخارج 

: لمسألة الجهة القیائية المختصة بذالك بقولها  1/1مكرر  112تعرضت المادة 
رق رئيس المحكمة التي صدرت بر قابلة للتنفيذ في الجزائر من فوط تعتوبنفس الشر 

هذه القرارات في دائرة اختصاصها أو من رئيس المحكمة محل التنفيذ إذا كان مقر 
 :و علي  نستنتج حالتين . محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهوریة 

كيم الجزائر فإن توجي  إذا كان مقر التح :إذا صدر الحكم التحكيمي في الجزائر  .1
طلب التنفيذ عن طریق القیاء من طرف المعني بتعجيل التنفيذ یكون أمام رئيس 
المحكمة التي یمتد اختصاصها إلى المكان الذي صدر فيها الحكم التحكيمي و هو 

ف أما .م.ا.ق 1177/1نفس الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي في المادة 
ا الاختصاص لمحكمة الاستئناف ما لم يتفق الطرفان المشرع الفرنسي فقد عهد هذ

هذا سواء جرى التحكيم في مصر أو  و ،على اختصاص محكمة استئناف أخرى 
 .خارجها 
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إذا كان مقر التحكيم خارج  :إذا صدر الحكم التحكيمي خارج الجزائر  .1
كما جاء في نص المادة سالفة الذكر فإن اختصاص إصدار  ،تراب الجمهوریة 

أما  ،يرجع لرئيس محكمة الجهة التي یطلب فيها التنفيذ  ،الأمر بالتنفيذ الجبري 
المشروع الفرنسي و المصري فلا یفرقان بين الجهة القیائية المختصة بالأمر 

خیعا أو إنما  ،رنسا أو مصر أو خارجها بالتنفيذ سواء صدر الحكم في ف
فما  ،إجراءات التنفيذ لنفس الشروط و الشكليات و هذا ما أخذ ب  المشرع الجزائري 

 هي الشروط الواجبة لتنفيذ الحكم التحكيمي جبرا ؟
 و التنفيذ  الاعترافالشروط الواجب توافرها من أجل : ثانيا 
يذ في حتى یعتبر الحكم التحكيمي الصادر في الجزائر أو خارجها قابلا للتنف     

الجزائر أخیع  المشرع الجزائري لنفس الشروط مع اختلاف الجهة القیائية 
يتم : على أن   17/1مكرر  112المختصة حسب الحالة و علي  نصت المادة 

 الاعتراف في الجزائر بتنفيذ القرارات التحكيمية الدولية التي أثبت المتمسك بها وجودها
لقد وضعت هذه المادة . و كان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام و الدولي  ،

و لكن كيف  ،شرط مادي واحد للاعتراف والتنفيذ و هو إثبات وجود الحكم التحكيمي 
 يتم التمسك بوجود الحكم ؟

يثبت وجود قرار تحكيمي بتقدیم : بالنص على أن   12مكرر  112أجابت المادة      
رفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ من هذه الوثائق تتوفر فيها الشروط المطلوبة الأصل م

و إذا لم يتمكن الطرف المعني من الحصول على الوثائق الأصلية  ،لثبات صحتها 
 ، فإن  یقدم النسخة المصادق عليها أو النسخ التي تم ترجمتها إلى لغة بلد التنفيذ

رغم أن  ، ا أكدت علي  اتفاقية نيویوركبشرط أن تصدر عن مترجم رسمي و هذا م
لم يتطرق إلى مسألة اللغة العربية  62/16المشرع الجزائري في المرسوم التشریعي 

لذلك يتم ترجيح  ، هي اللغة الرسمية و المعمول بها في الجهاز القیائي الجزائري 
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لكون هذا النص یعلو على نص المرسوم  11/1نص اتفاقية نيویورك وفق المادة 
شرطا قانونيا يتمثل في  17/1مكرر  112و وضعت كذلك المادة  62/16التشریعي 

و كان هذا : عدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الدولي إذ تنص على أن  
تجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط تنبثق . الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي 
نفيذ و كثيرا ما يتم دمج المفهومين في نفس على الاعتراف و في نفس الوقت على الت

و اتفاقية  1617الشروط كما ذهب إلى ذلك المشرع الفرنسي و كذا اتفاقية جنيف عام 
یظهر من خلال الفقرة السابقة أن دور القاضي المختص  ، 1612نيویورك لسنة 

ا إما نو ه ، یقتصر على فحص الحكم التحكيمي من عدم مخالفت  للنظام العام الدولي
 1.و لا یمتد دور القاضي إلى مراجعة الحكم التحكيمي  ، أن یقبل الاعتراف أو يرفض

تحتوي على شرط مؤذي و هو إثبات وجود  ، و من هنا نقول بأن مسألة الشروط     
مع إيداعها  12مكرر  112حكم التحكيم و ذلك بتقدیم المستندات اللازمة وفقا للمادة 

وفقا للإجراء المنصوص علي  في , حسب الحالة , ختصة لدى الجهة القیائية الم
 112يودع الوثائق المذكورة في المادة : حيث نصت على أن  16مكرر  112المادة 
لدى الجهة القیائية المختصة حسب الحالة أحد المحكمين أو الطرف  12مكرر 

و بالتالي . يتحمل النفقات المتعلقة بإيداع عرائض أطراف النزاع , المعني بالتعجيل 
وضع المشرع إجراء آخر يتمثل في وضع الملف لدى الجهة القیائية المختصة مع 

كما اشترط شرطا قانونيا يتمثل في عدم مخالفة الحكم للتأكد , تحمل مصاریف ذلك 
 .من عدم خرق النظام العام الدولي 

هو إجراء  بتوفر هذه الشروط جميعها تصدر المحكمة المختصة أمر بالتنفيذ الذي     
 یصدر من القاضي المختص یأمر بمقتیاه إعطاء القوة التنفيذیة للحكم التحكيمي و

و في الأنظمة , بالتالي یكون نقطة الالتقاء بين القیاء الخاص و القیاء العام 

                                      

 . 113ص , مرجع سابق , محمد كولا  1
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القیائية المختلفة یمثل وجوب إصدار الأمر بالتنفيذ قبل تنفيذها و الطعن في  قاعدة 
و من ثم یكون الأمر , ن غير معمول بها في القیاء العادي خاصة بأحكام المحكمي

أما عن الشكل الذي یأخذه الأمر فإما . بالتنفيذ أداة للرقابة القیائية للحكم التحكيمي 
یكون في ذيل أصل الحكم التحكيمي أو في هامش  حيث يتیمن الإذن لكاتب الیبط 

على  11مكرر  112نصت المادة بالصيغة التنفيذیة و بهذا  ممهورةبتسليم نسخة من  
تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل : أن  

 ممهورةأصل القرار أو بهامش  و يتیمن الإذن لكاتب الیبط بتسليم نسخة من  
 1بالصيغة التنفيذیة 

يذ أحكام التحكيم بشأن الاعتراف و تنف,  1612كما تطرقت اتفاقية نيویورك لسنة      
 :الأجنبية إلى محورین أساسيين في التحكيم التجاري الدولي 

  صحة اتفاقية التحكيم. 
  الأمر بالتنفيذ حكم التحكيم و هدفها الأساسي هو تسهيل استقبال أحكام

 2. المحكمين في الدول المنظمة إليها 
في الواقع لا یمكن فصل المحورین عن بعیهما لأن صحة الحكم التحكيمي      

و كثيرا ما حاول الطرف المحكوم , ترتبط بإرادة الأطراف على إخیاع نزاعهم للتحكيم 
 3.ضده في حكم تحكيمي تجنب تنفيذ الحكم بإشارة الدفع بعدم صحة اتفاقية التحكيم 

 يذ الحكم التحكيميتحول دون تنف الأسباب التي: ثالثا 
ألى أسباب رفض تنفيذ الأحكام التحكيمية  62/16لم يتطرق المرسوم التشریعي      

إذ نصت ,  1612و لهذا نتعرض لهذه الأسباب وفقا لما جاء في اتفاقية نيویورك عام 
                                      

 . 113ص , مرجع سابق ,  محمد كولا 1
جامعة , مذكرة لنيل شهادة الماستر , التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولي , مجول محمد  2

 . 11ص ,  1111/1111, ورقلة , قاصدي مرباح 
 . 11ص ,  مرجعنفس ال, مجول محمد  3
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منها على الأسباب التي تؤدي إلى رفض تنفيذ الحكم التحكيمي أو  11المادة 
 :الات یمكن أن نرجعها إلى الأسباب التالية الاعتراف ب  و هي ح

لا يرفض : على أن   1/1نصت المادة  :انعدام أهلية أطراف التحكيم  .1
اعتماد القرار و تنفيذه إلا إذا قدم هذا الطرف إلى السلطة المختصة في البلد 
المطلوب الاعتماد و التنفيذ في  دليل على أن الأطراف في الاتفاقية المذكورة في 

إذ . كانت بموجب القانون المطبق عليها محكوما عليها بعدم الأهلية  11ادة الم
يدخل في حالة انعدام وجود نقص أو انعدام الأهلية بناءا على العوارض المقررة 

 . 1621أ من القانون النموذجي لسنة /23/1قانونا و هذا ما وضحت  المادة 
إذا توفر هذا السبب وجب رفض الاعتراف و تنفيذ الحكم التحكيمي و هذا بتقدیم      

من ل  مصلحة في عدم التنفيذ ما يثبت أن أحد الأطراف كان عدیم الأهلية و تنقص  
 .1أو شابها عارض من العوارض المنصوص عليها في القانون الشخصي عادة

كم مكن رفض الاعتراف أو تنفيذ الحی: الأسباب المتعلقة باتفاق التحكيم ذاته  .1
 : توفر في اتفاق التحكيم احد الأسباب الآتية التحكيمي إذا

أ في جزئها الأخير على /1/1حيث نصت المادة  :عدم قابلية النزاع للتحكيم  0/3
أو أن الاتفاقية المذكورة غير صالحة بموجب قانون البلد الذي أخیعها : .... أن  

لم توجد الإشارة إلى هذا الصدد بموجب قانون البلد الذي صدر الأطراف إلي  أو إن 
 .في  القرار 

كما يرفض الحكم التحكيمي إذا قدم الخصم الذي ل  : عدم صحة اتفاق التحكيم  0/0
مصلحة ما تثبت أن اتفاق التحكيم معيب لقانون الإرادة أو وفقا لقانون البلد الذي 

 .الإرادة صدر في  حكم التحكيم عند تخلف قانون 

                                      

 ، الاسكندریة، منشأة المعارف , الأسس العامة للتحكيم الدولي و الداخلي , منير عبد المجيد  1
 . 172ص ,  1111
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و هذا ما : تجاوز هيئة التحكيم المهام المسندة إليها وفقا لاتفاق التحكيم  0/1
أن القرار یشمل خلافا غير مذكور في : في فقرتها ج بقولها  1/1نصت علي  المادة 

فيجب على المحكم . اتفاق التحكيم أو أن  لا يدخل في إعداد توقعات البند التحكيمي 
ذا تجاوز ذلك رفض الحكم و إ, الخصومة المعروضة علي  أن يلتزم بنطاق 

 .التحكيمي
یمكن رفض الأحكام التحكيمية إذا توفرت  :الأسباب المتعلقة بإجراءات التحكيم  0/4

بعض الأسباب المتعلقة بإجراءات التحكيم و حسب اتفاقية نيویورك یمكن أن نرجعها 
 :إلى سببين هما 

إذا أثبت الخصم أن تشكيل  :حكيمية وجود عيب في تشكيل الهيئة الت - أ
الهيئة التحكيمية كان غير صحيح أي مخالف لقانون الإرادة أو قانون مكان 

 1.التحكيم 
إذا ما خالفت الهيئة إجراءات التحكيم المتفق عليها  :مخالفة الإجراءات  - ب

في اتفاق التحكيم كان لمن ل  مصلحة رفض الاعتراف و تنفيذ الحكم 
على  1612د من اتفاقية نيویورك لسنة /1/1صت المادة التحكيمي و قد ن

و أن : حالة خرق الإجراءات أو مخالفة طریقة تشكيل الهيئة جاء فيها أن  
تشكيل المحكمة التحكيمية أو إجراء التحكيم لم یكن مطابقا لاتفاقية 

لم یكن مطابقا لقانون البلد , أو أن  في حالة عدم وجود الاتفاقية , الأطراف 
و هو نفس السبب الذي أخذ القانون النموذجي . ذي وقع في  الحكم ال

و یكون الحكم مخالفا لإجراءات  23/1للتحكيم التجاري الدولي في المادة 
التحكيم إذا لم تحترم المواعيد أو حقوق الدفاع و الشكليات المتفق عليها و 

 .غيرها 

                                      

 . 116ص , مرجع سابق ,  محمد كولا 1
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أن : على  1/1 لمادةحيث نصت ا: الاسباب التي تتعلق بالحكم التحكيمي  0/5
أو أن  ألغت  و علقت العمل ب  سلطة , القرار لم یكتسب صفة الإجباریة للأطراف 

و هي نفس الفقرة في . مختصة في البلد الذي صدر القرار في  أو صدر حسب قانون  
وفقا للمادة  1621أ من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة /23/1المادة 

 23جزء من النظام القانوني الجزائري هي نفسها المادة  1622حت منذ التي أصب 1
 1.من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 

توجد في أغلب میمونها في المرسوم التشریعي كما أن الأسباب المذكورة      
التي وضعت كأسباب استئناف الأمر الذي یسمح  12مكرر  112في المادة  62/16

بالاعتراف أو تنفيذ الحكم التحكيمي و قد جعلها المشرع أسباب الطعن في أمر 
 .2و لهذا سوف نتطرق إلى الطعن في الأحكام التحكيمية  ،الاعتراف و التنفيذ 

  الطعن في أحكام التحكيم و آثاره  طرق  .2
الآثار المترتبة عن و ( اولاً ) سنتاول في هذه النقطة  طرق الطعن في أحكام التحكيم

 .(ثانياً ) الطعن ببطلان أحكام التحكيم و الأمر بالتنفيذ
نجد أن المشرع الجزائري انتهج نهج المشرع :  طرق الطعن في أحكام التحكيم: 1-3

الفرنسي فهو یفرق من حيث طرق الطعن بين أحكام التحكيم الدولي الصادرة في 
الجزائر و أحكام التحكيم الدولي الصادرة خارج الاقليم الوطني فيخیع كل نوع إلى 

دة محلا فإذا جئنا إلى القانون الجزائري فالحكم التحكيمي یكون عا ،أحكام خاصة ب  
للطعن مباشرة أمام الهيئة التي أصدرت  أو أمام هيئة أخرى و في الغالب یكون أمام 

أما تقدیم طلب فسخ حكم التحكيم في قانون الإجراءات المدنية و الإداریة  ،القاضي 
فحكم التحكيم الدولي الصادر بالخارج في القانون الجزائري غير قابل لمرحلة ثانية أمام 

                                      

 .131-116ص  ،بق مرجع سا ، محمد كولا 1
 . 131ص  نفس المرجع ، ،محمد كولا  2
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قانون یسميها استئناف الحكم التحكيمي الدولي الصادر خارج الجزائر القیاء أو ال
و هكذا فرق المشرع الجزائري بين الحكم  ،نهائي و لكن صيغت  التنفيذیة قابلة للفسخ 

 .التحكيمي الدولي الصادر خارج الجزائر و الحكم التحكيمي الصادر في الجزائر 
الحكم التحكيمي الدولي الصادر :  كيم الدولي الصادر خارج الجزائرحكم التح - أ

خارج الجزائر لا یقبل الإبطال و لكن القرار القیائي الذي يرفض إعطاء هذا 
الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذیة أو يرفض الاعتراف ب  أو یعطي صيغة التنفيذ 

 1.لحكم تحكيمي دولي صادر خارج الجزائر أو الاعتراف ب  فهو یقبل الاستئناف 
القیائي يرفض  إعطاء صيغة التنفيذ أو رفض الاعتراف بحكم و هذا الأمر 

تحكيمي دولي صادر خارج الجزائر یقبل الاستئناف و لكن هذا الاستئناف ليست 
محددة أسباب  حصرا أما الأمر القیائي بإعطاء صيغة التنفيذ لحكم تحكيمي دولي 

ستئناف الستة خارج الجزائر أو الاعتراف ب  فهو یقبل الاستئناف ضمن أسباب الا
إ و الملاحظ أن قانون الاجراءات المدنية .م.ق إ 1113المحددة حصرا في المادة 

و الاداریة حدد أحكاما لمراجعة أحكام التحكيم الصادرة خارج الجزائر و صيغت  
 التنفيذیة في الجزائر مختلفة تماما عن أحكام مراجعة الحكم 

 2.التحكيمي الصادر في الجزائر 
طعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي أمام المجلس القیائي الذي و يرفع ال

, و یقبل الطعن ابتداء من تاریخ النطق بالحكم  ،صدر الحكم في دائرة اختصاص  
غير أن الطعن بالبطلان لا یقبل بعد فوات أجل شهرین من تاریخ التبليغ الرسمي 

                                      

 . 112 ، ص ، مرجع سابق نورة حليمة 1
 . 112ص ,  نفس المرجع, نورة حليمة  2
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ناف يوقف تنفيذ أحكام التحكيم كما أن تقدیم الطعن بالاستئ ،للأمر القاضي بالتنفيذ 
 1.الدولي 

 تحكيم الدولي الصادر في الجزائرحكم ال-ب
إن الحكم التحكيمي الدولي الصادر في الجزائر قابل للإبطال ضمن شروط 
الإبطال الستة و يؤدي الطعن ببطلان الحكم التحكيمي الصادر في الجزائر إلى 

دون إعطائ  صيغة التنفيذ و یحول دون الطعن بقوة القانون في أمر التنفيذ و یحول 
من نفس  1112إعطائ  صيغة التنفيذ لحين البث بطلب الإبطال حسب نص المادة 

 :التي تحدد أسباب الإبطال الستة و هي  1113القانون و المادة 
إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو  -1

 .انقیاء مدة الاتفاقية 
 .تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون  إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو -1
 .إذا فصلت محكمة التحكيم بما یخالف المهمة المسندة إليها  -2
 .إذا لم يراعى مبدأ الوجاهية  -1
 . أو إذا وجد تناقض في الأسباب , إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها  -1
 .ام الدولي إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام الع -3

حيث يرفع الاستئناف خلال شهر أمام المجلس القیائي من تاریخ التبليغ 
 2. 1171الرسمي لأمر رئيس المحكمة المادة 

و الملاحظ أن قانون الإجراءات المدنية و الاداریة اعتمد فكرة النظام العام 
لأمر القیائي الدولي و ليس النظام العام الداخلي بالنسبة للحكم التحكيمي الدولي و ا

                                      

 . 127 ص, مرجع سابق ,  فریجة حسين 1
 . 116ص  ،مرجع سابق  ،نورة حليمة  2
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بإعطائ  صيغة التنفيذ سواء الحكم التحكيمي الدولي الصادر خارج الجزائر أو الحكم 
 .التحكيمي الدولي الصادر في الجزائر 

و القاعدة المماثلة لهذا المبدأ و التي تنطبق على الأحكام الأجنبية یطلق عليها 
تحكيمي متوافقا مع المفهوم مبدأ وقتية النظام العام و من هذا فإن  قد یكون الحكم ال

الوطني للنظام العام الدولي لحظة صدوره بينما یعتبر ضده عند طلب إصدار الأمر 
بتنفيذه ، و مطابقة هذا الحكم التحكيمي للنظام العام الدولي لحظة صدوره بينما یعتبر 

و مطابقة هذا الحكم التحكيمي للنظام العام  ،ضده عند طلب إصدار الأمر بتنفيذه 
الدولي من ناحية الإجراءات و من ناحية الموضوع أسباب الأبطال الستة لاستئناف 
الأمر  القیائي بإعطاء صيغة التنفيذ أو الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي الصادر 

لتحكيمي خارج الجزائر هي على سبيل الحصر لكن العكس بالنسبة لأبطال الحكم ا
الدولي الصادر في الجزائر أن  یمكن الاستناد إلى الأسباب الستة للأبطال كما یمكن 

 .إ .م.ق إ 1112و  1113الاستناد إلى غيرها و هذا حسب ما جاء في المادتين 
 ،كما أن الطعن ببطلان حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ

نفيذ الاعتراف بالحكم التحكيمي الصادر في الجزائر و بالتالي فإن إعطاء صيغة الت
یعتبر محصنا من إي مراجعة قیائية لا مراجعة إبطال الحكم التحكيمي الدولي ذات  
الدولي الصادر في الجزائر في كل الأحوال يوقف تقدیم الطعون و أجل ممارستها 

رارات القیائية كما تكون الق ،إ .م.ق إ 1131تنفيذ أحكام التحكيم حسب نص المادة 
الآمرة برفض إعطاء صيغة التنفيذ أو رفض الاعتراف بالحكم التحكيمي قابلة 

 .إ .م.ق إ 1131للاستئناف و للنقض حسب نص المادة 
الأصل في التحكيم أن للطرفين المتنازعين الحریة التامة في الاتفاق على جهة 

م أخرى تعين من قبلها التي یصير إليها تقدیم طلب الطعن في الحكم التحكيمي أما
و في حال عدم إتفاقهما فالأمر في هذه الحالة يترك  ،غير تلك التي أصدرت الحكم 
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إلى أحكام القواعد التحكيمية التي اختارها لسير عملية التحكيم بموجبها على الرغم من 
أن بعض القواعد التحكيمية الدولية المعروفة لا تنص على تعيين جهة معينة یقدم 

  1.ا الطعن بالحكم التحكيمي أمامه
 الآثار المترتبة عن الطعن ببطلان أحكام التحكيم و الأمر بالتنفيذ:  1-0

يترتب عن الطعن ببطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر أو الطعن      
إ و هو .م.ق إ 1131بالاستئناف في الأمر الصادر بالتنفيذ وفقا لما تقیي ب  المادة 

و  ، المدني الفرنسي الإجراءاتمن قانون  1113نفس الحكم الذي تقیي ب  المادة 
من انقیاء آجال الطعن بالبطلان أو من ثم فإن التنفيذ الجبري یكون ابتداء 

و ما دامت آجال الطعن لا تزال في حالة سریان و لم تنقیي بعد  ، الاستئناف
و لذلك لا یستطيع المحیر القیائي أن یشرع في التنفيذ . فيترتب عليها وقف التنفيذ 

الجبري إلا بعد انقیاء آجال الطعن بالبطلان أو الاستئناف فيجب للمحكوم ل  أن 
 .قوم بتبليغ الامر بالتنفيذ ی

و بانقیاء آجال الطعن بالبطلان و الاستئناف التي يبدأ سریانها من تاریخ 
تبليغ التنفيذ و بذلك یصبح بين أيدي المحكوم ل  السند التنفيذي الذي یمكن  من 
الشروع في التنفيذ الجبري و قد تصدر أحكام التحكيم بدرجة نهائية غير قابلة للطعن 

إ .م.ق إ 1122ف و ذلك ما نصت علي  المادة فيها بالاستئناف طبقا لاتفاق الأطرا
من أن الحكم التحكيمي قابل للطعن في  بالاستئناف ما لم يتنازل الأطراف على حق 

كذلك قد یصبح حكم التحكيم بالرغم من قابليت  للطعن في  بالبطلان أو , الاستئناف 
ق  1127ا للمادة الاستئناف قابلا للتنفيذ الجبري إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل طبق

بالإضافة إلى وجود الوثائق المطلوبة في التنفيذ الجبري لدى المحیر  ،إ .م.إ

                                      

 . 111ص , مرجع سابق , نورة حليمة  1
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الأمر بالتنفيذ ، محیر  ،حكم التحكيم ممهور بالصيغة التنفيذیة : القیائي و هي 
 شهادة عدم الطعن بالاستئناف  ، تبليغ الأمر بالتنفيذ

 المبحث الثاني
 نماذج لقضايا تحكيمية

قیية سد أسردون لولایة البویرة نستعرض خلال هذا المبحث قیيتين ،   
قیية الاستشارة و المساعدة التقنية للمستثمرین بمنطقة و  ( ولمطلب أ ) في بالجزائر

 . ( مطلب ثاني)  فيقاليسيا بإسبانيا 
 المطلب الأول 

 .قضية سد أسردون لولاية البويرة بالجزائر 
بعدما طرحت المسائل القانونية أمام الهيئة التحكيمية التي تصدت بدورها 
للقیية بالاتفاقية الثنائية لحمایة و تشجيع الاستثمارات بين الجزائر و إیطاليا بتاریخ 

أعلنت وزارة التجهيز الجزائریة ممثلة في الوكالة الوطنية للسدود  ، 11/16/1661
ANB أبرمت  12/11/1662سردون بتاریخ عن مناقصة لإنجاز سد كدیة أ

المؤسستان الإیطاليتان اتفاقا لتأسيس مجمع لغرض تنفيذ مشروع مشترك للمشروع في 
  .حالة الفوز بالمناقصة 

أعطت السلطات الجزائریة الأمر بالتنفيذ للشركة  11/11/1662بتاریخ 
 1 .التي فازت بالمناقصة  LESIالإیطالية 

 .نية للسدود كتابيا لتأسيس المجمعإبلاغ الوكالة الوطتم  21/11/1662بتاریخ 

                                      

1
في الملف التالي  CIRDIمنشور على الموقع الالكتروني  ARBN 12/12یية رقم انظر ق 

www.worldbank.org/icsid/cases/conclude.htmlesi_dipenta .   
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عند شروع المؤسسة الإیطالية بالتنفيذ ظهرت عدة عراقيل تتعلق بالمسائل 
فلم يتفق  ،كما أن الوكالة الجزائریة للسدود اقترحت تغيير طریقة بناء السد  ،الأمنية 

كون  ،بب قوة قاهرة الطرفان على ذلك مما دفع بالطرف الجزائري إلى فسخ العقد بس
ممول المشروع قد اشترط الإعلان عن مناقصة جديدة  BADالبنك الإفریقي للتنمية 

 .من أجل مواصلة التمویل 
 . 11/11/1111تم تبليغ الطرف الإیطالي بتاریخ _ 

ق م ج  133عندئذ تقدم الطرف الإیطالي بطلب تعویض مؤسسا على المادة      
مدعما طلب  بملف كامل و مفصل عن الأضرار التي لحقت  جراء فسخ العقد و قدرت 

 11/13/1111ردت وزارة الموارد المائية بتاریخ . دولار  111111,111قيمتها ب 
 ANBب من الوكالة الوطنية للسدود على طلب المؤسسة الإیطالية و طلبت منها التقر 

 .من أجل إیجاد حل ودي  
 .لكن المفاوضات فشلت و أعلنت المؤسسة الإیطالية رفیها للعرض      
قدمت المؤسسة الإیطالية عرییة طلب التحكيم أمام  12/11/1112بتاریخ      

للمركز  وجهتها إلى الأمين العام, ضد الجمهوریة الجزائریة  CIRDIالمركز الدولي 
وتیمنت كل البيانات المتعلقة بموضوع النزاع و هویة الأطراف و موافقتهم على 

من اتفاقية تسویة  23مثلما تنص علي  المادة  ،تقدیم  للتحكيم طبقا للوائح المركز 
 1 . 1631خلافات الاستثمار الموقعة بواشنطن 

تفاق المبرم بين الجزائر من الا( ب)أسست إدعائها بناء على المادة الثامنة فقرة      
 ،12/11/1661رات الموقعة بالجزائر وإیطاليا حول الترقية والحمایة المتبادلة للاستثما

مدعية أن الجزائر وافقت ضمنيا على طرح النزاع على تحكيم المركز من خلال 

                                      

في الملف التالي  CIRDIمنشور على الموقع الالكتروني  ARBN 12/12یية رقم انظر ق 1
www.worldbank.org/icsid/cases/conclude.htmlesi_dipenta .   
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مقاضاتها على بنود هذه الاتفاقية المتیمنة إمكانية عرض أي نزاع بينها و بين كل 
ر إیطالي يتعلق بالاستثمار على تحكيم المركز و یطالب بتعویض الأضرار مستثم

  .الناتجة عن التوقف بسبب فسخ العقد 
لقد طرحت عدة مسائل من خلال العرائض المقدمة من الطرفين تعلقت      

 .باختصاص المركز و طبيعة النزاع و صفة الأطراف 
من  11/1ترى الجزائر تنفيذ عقد إنجاز السد لا یعتبر استثمارا في مفهوم المادة      

یمتد اختصاص المركز الى المنازعات : التي تنص على  1631اتفاقية واشنطن لسنة 
ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين الدول المتعاقدة و أحد رعایا الدول المتعاقدة 

شریطة أن يوافق  ،مباشرا بأحد أطراف الاستثمارات  الأخرى و التي تتصل اتصالا
أطراف النزاع كتابة على طرحها على المركز و متي أبدى طرفا النزاع موفقتهما 

 .المشتركة فإن  لا یجوز لأي منهما أن یسحبها بمفرده 
اتفق الفق  على أن الاستثمار یجب أن يتیمن تقدیما ماليا ویتحمل بعض      

لم تنقل و  ،لم تقم ب  المؤسسة الإیطالية بحيث لم تقدم أي سهم نقدي المخاطر وهذا ما
شهرا والتي لا  11قدمت خدمات بمقابل مالي وحددت مدة المشروع ب أي تجهيزات و 

سنوات في المشروع التمهيدي لاتفاقية  1تصل إلى المدة المشروطة والمقدرة 
 1.واشنطن

رفیت هيئة التحكيم الدفع الجزائري مستندة إلى عدم وجود تعریف جامع مانع      
لمصطلح الاستثمار في اتفاقية واشنطن و ترى بأن تحديد الاستثمارات یجب أن يرتكز 

 :على معايير معينة و المتمثلة في 

                                      

في الملف التالي  CIRDIمنشور على الموقع الالكتروني  ARBN 12/12یية رقم انظر ق 1
www.worldbank.org/icsid/cases/conclude.htmlesi_dipenta .   

 

 

http://www.worldbank.org/icsid/cases/conclude.htm


 الأجنبي الاستثمارلتحكیم في عقود أثر ا                 :                    الثانيلفصل ا

 

 

11 

ة أعطت الهيئة التحكيمي) أن یكون المتعاقد قد حول رأسمال  نحو البلد المعني _ 
 (وجود تكاليف , مفهوما واسعا لمفهوم القرض و الخدمات و التجهيزات 

المدة كافية في نظر الهيئة التحكيمية بحجة أن  ) أن يتعلق هذا التحویل بمدة معينة _ 
 ( .لا يوجد معيار موضوعي لتحديد المدة 

المخاطر تحققت من جراء فسخ )أن يتحمل المحول بعض المخاطر غير لتجاریة _ 
 ( .عقدال

و نستخلص بقية ردود الهيئة التحكيمية حول الدفوع المقدمة من الطرف الجزائري      
 :في النقاط التالية 

الوكالة الوطنية تتمتع بالشخصية القانوني و الذمة المالية المستقلة حسب رأي  .1
اعتبر العقد المبرم استثمار على أساس المادة الأولى من ،الهيئة التحكيمية 

 . ية المبرمة بين الطرف الجزائري و الطرف الإیطالي الاتفاق
لا یجب اعتباره عنصرا جوهریا ، محاولة الحل الودي يدخل في سياق حسن النية  .1

 . في القیية 
بعد إطلاع هيئة التحكيم على القانون الإیطالي لم تجد ما ينص على أن تأسيس  .2

مما يدل على  ،ة ل  المجمع يؤدي إلى تحمل  حقوق و واجبات المؤسسات المكون
 . أن أي قرار یصدر ضده أو لصالح  لا يلزم المؤسستين 

قیت في  برفض الدعوى ، 11/11/1111التحكيم قرار بتاریخ  أصدرت هيئة     
لإنعدام الصفة لدى المدعي مؤكدة حق كل من الشركتين في رفع دعوى جديدة كل 

 1.باسمها 
 

                                      

في الملف التالي  CIRDIمنشور على الموقع الالكتروني  ARBN 12/12قیية رقم انظر  1
www.worldbank.org/icsid/cases/conclude.htmlesi_dipenta .   

1
 . W.BEN HAMIDA .op .cit.P. 244أنظر  
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 انيالمطلب الث
 تثمرين بمنطقة قاليسيا بإسبانياالمساعدة التقنية للمسقضية الاستشارة و 

برفع طلب  MAFFEWINIقام المستثمر الأرجنتيني السيد  ،في هذه القیية      
التحكيم أمام المركز الدولي ضد دولة إسبانيا لتقریر مسؤوليتها نتيجة الأضرار اللاحقة 

 ،انون الخاصالتي هي شخص معنوي خاضع للق SODIGAب  جراء تصرفات شركة
وجب مرسوم حكومي للقيام بمهمة تقدیم الاستشارة و المساعدة التقنية مأنشئت ب

 GALICIA. 1للمستثمرین قصد ترقية التطور الصناعي في منطقة 
 ،للدولة الإسبانية SODIGAتمسك المستثمر الأجنبي بأن تنسب تصرفات شركة 

كما أنها مراقبة من  ،للدولة مع عدة هيئات دولية أخرى  باعتبار أن الشركة مملوكة
 . طرف الدولة و تستعملها في مجال التنمية و الاستثمار 

اعترضت إسبانيا على ذلك بسبب أن تصرفات الشركة هي من فعل شركة تجاریة      
و بالتالي فالنزاع القائم بين شخصين  ،أنشئت وفقا لأحكام القانون التجاري  ،خاصة
 2.ين و لا یمكن أن تنسب تصرفات الشخص الخاص للدولة خاص
 اعتمدت في سبيل إسناد تصرفات الشركة للدولة  ،هيئة التحكيم في هذه القیية      

 على الطابع العام للشركة و الطابع الحكومي لتصرفاتها أي على معيار ،الإسبانية
 . هيكلي آخر وظيفي

من رأسمال % 21یستنتج المعيار الأول هو امتلاك الدولة  ،في نظر المحكمة     
و المعيار الثاني مستوحى انطلاقا من مؤشر خاص و هو مشاركة هيئات . الشركة

آخر يتعلق بالمهمة الحكومية الموكلة للشركة  حكومية في إنشاء الشركة ومؤشر
رأت بعد ذلك أن  لا یمكن للدولة أن تدفع بعدم مسؤوليتها . خاصة بالتنمية الجهویة

الدولية من خلال التستر وراء الطابع الخاص للشركة مشيرة إلى مشروع لجنة القانون 
                                      

 
2
 . W.BEN HAMIDA .op .cit.P. 244أنظر  
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كيان دولي  SODIGAلتصل في النهایة إلى أن شركة  ،في هذا الصدد CDIالدولي 
 1.تصرف باسم الدولة 

من خلال الدراسة السابقة للموضوع ان نظام التحكيم بكل أنواع  یخیع لعدة      
تسهل الفصل في النزاع یمر عبر  ل  عدة صور التي من شأنها تساعد و اجراءات و

مراحل تبتدئ بالاتفاق على صورة معينة مثل مشارطة التحكيم إلى أن ينتهي بصدور 
 . تنفيذه التحكيمي والحكم 

إن المرونـة التـي یقـدمها التحكـيم فـي فـض منازعـات عقـود الاستثمار بين الدول 
 المصلحةفاعلة تحقق  بقى آليـة ضروریة وتالمستثمرین سـ ، و المیيفة للاستثمار
 .   والفائدة المرتقبة من 

أن  يبقي أمام لكن ورغم الاعتراف التشریعي بالتحكيم  التجاري الدولي إلا  و
، حيث أن الجزائر خسرت  العديد من  الجزائر أشواط یجب قطعها في هذا المجال

البحث حول أثر هذه  القیایا أمام التحكيم الدولي الأمر الذي یستلزم الدراسة و
 . ما هي البدائل أو الحلول القانونية الممكنة الوسيلة علي الاقتصاد الوطني و

 

                                      

1
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 :خـــــــــــــاتمة 

توصلنا إلى أن التحكيم في عقود الاستثمار الأجنبي من خلال دراستنا لموضوع       
 الأجنبي في الوقت الراهن أضحى ضرورة ملحة في بناء إقتصادات الدول و الاستثمار

بين  الاقتصادیةورقة ضغط على الدول النامية التي ترید اللحاق بالركب في ظل الهوة 
أو  استهلاكيةدول إنتاجية في ظل نقص إمكانياتها ودول أو أشخاص مستثمرة 

دوره بالنهوض  یخفى على أحد مزایا الاستثمار الأجنبي وإن كان لا و ، العكس
عن حتمية عقود باقتصادیات الدول النامية فإن بلدنا الجزائر بهذا الوضع لا غنى لها 

منذ استقلالها عكفت على سن قوانين لتشجيع  وإن كانت الجزائر والاستثمار، 
غير ،  الاستثمار إلا أن  في الوقت الراهن هي بأمس الحاجة إلى تفعيل هذه القوانين

ما يرتب  من آثار وخيمة على  ذ في الحسبان مساوئ الاستثمار وأن  لابد من الأخ
ورقة حرب كما یجري في الحرب الراهنة بين روسيا ) السياسي  الصعيد الاقتصادي و

وأوكرانيا حيث تم تصليط جملة من العقوبات الاقتصادیة على روسيا منها سحب دول 
 بالاستثمارعلاقتها  التحكيم ولقد تعرضنا كذلك إلى مسألة  و( لرعایاها المستثمرین 

بي كصك الاجنبي إذ أضحت أهم الیمانات القانونية التي يرغب بها المستثمر الأجن
غير أن نجاعة التحكيم في إطار منازعات الاستثمار غالبا ،  أمان للمخاطرة برأسمال 

واجبات المستثمر الاجنبي  ما یكون منوطا بمدى حفاظ  على التوازن بين حقوق و
لكن طبيعة العلاقة العقدیة و الروابط . ا حقوق و التزامات الدولة المیيفة وكذ

القانونية بين المستثمر الأجنبي و الدولة و خصوصيتها و ما يترتب علي  من نزاعات 
كلها دوافع جعلت من التحكيم بحاجة إلى دراسة معمقة بغرض تحقيق , مستقبلية 

, جتهادات الدولية كلها تصب في هذا المنحى التوازن بين أطراف  المتنازعة و لعل الا
فما إنشاء مراكز دولية خاصة بالمنازعات الاستثماریة و تعدد الاتفاقيات ما هي إلا 
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صورة من صور الاجتهادات الدولية لأحداث التوازن بين المستثمر الأجنبي و الدولة 
 .المیيفة 

 و التوصيات النتائج ومن  جملةتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى في الأخير      
  :  كالتالي هي

  ائجــــــــالنت

 ىعلاقات الاستثماریة یعتمد علي مدیمكن القول أن نجاح التحكيم خاصة في ال 
 . الطرف الأجنبي المتعاقد معها تحقيق  للتوازن بين مصالح الدولة المیيفة و

  الاستثمار بين الدول المرونـة التـي یقـدمها التحكـيم فـي فـض منازعـات عقـود
ق يتحقلفاعلة  المستثمرین تجعل من  آليـة ضروریة و المیيفة للاستثمار، و

 . المصلحة والفائدة المرتقبة من 
  بأقصى سرعة  یعمل نظام التحكيم على الفصل في النزاع المعروض علي ،

 .  في سریة تامة ممكنة و

  اتـــــــــالتوصي

  التي تحتمل التأویل و التي بها لبس والبعد كل البعد عن المصطلحات 
غموض في مسألة صياغة الاتفاقيات و الاستعانة بخبراء في التحكيم لصياغة 
و دراسة الاتفاقيات التي ترید أن تبرمها الدولة مع دولة أخرى للتحفظ على ما 

 . ا و مصالح المستثمرین الجزائریينمن شأن  الإضرار بمصالحه
 في الجزائرلقیایا التحكيمية تكوین قیاة مختصين في ا . 
 تفعيل التشریعات المالية  تحديث القوانين و تهيئة المناخ الاستثماري بتوفير و

سليمٍ ، یعزز الجهود الرامية لتحقيق التنمية  علميٍ والاتفاقيات الدولية وفق منهجٍ 
 . الاقتصادیة الشاملة
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 ب الاستثمار تجنيئ المناخ للمستثمرین المحليين و یجب على الدولة أن ته
 . الأجنبي قدر الإمكان
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 :المراجع و المصادر قائمة 
  النصوص القانونية: 

، يتیمن قانون التحكيم  1994أبریل  18، مؤرخ في  27-94قانون رقم -1
الصادر  1997مايو  13المؤرخ في  07 -97، المعدل بموجب القانون رقم  المصري 

 . 1997مايو سنة 13بتاریخ  16في ج ر عدد 
 1112فبراير  11الموافق  1116صفر  12المؤرخ في  16-12القانون رقم -1

 .المتیمن قانون الإجراءات المدنية و الإداریة 
غشت  12الموافق ل  1127شوال عام  16المؤرخ في  16- 13القانون رقم  -2

 . ية الاستثمارالمتعلق بترق و 1113سنة 
يتیمن صلاحيات الوكالة  2006أكتوبر  09مؤرخ في  356  -06مرسوم رقم -1

 .     64 تنظيمها و سيرها العدد الوطنية لتطویر الاستثمار و
يتیمن تشكيل لجنة الطعن  2006أكتوبر  09مؤرخ في  357-06مرسوم رقم -1

     . 64سيرها العدد  المختصة في مجال الاستثمار تنظيمها و
یحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات  11/11/1117مؤرخ في 08-07مرسوم -3

 . 11المتعلق بتطویر الاستثمار العدد  12-01المستثناة من مزایا المحددة في الأمر
يتیمن القائمة المعدة  2008أكتوبر  22المؤرخ في  329-08مرسوم رقم -7

 . 61العدد 08-07بموجب المرسوم 
  الكــــــــتب: 

دار النهیة  ،القانون الدولي الخاص تنازع القوانين  ،إبراهيم أحمد إبراهيم  \د-1
 .مصر  ،القاهرة  ،العربية 

 ، منشأة المعارف،5أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، ط-1
 .1627القاهرة،
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مقارنة وفقا لآراء الفق  ، دراسة  ، شرح قانون التحكيم أحمد محمد عبد البدیع شتا-2
 .هيئات التحكيم العربية و الدولية  وأحكام القیاء و

 ، 1احمد مختار عمر ، بمساعدة فریق عمل ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، ط -1
 .دار عالم الكتب لنشر , م 2008 -هــ 1429سنة 

زع في منازعات ، تحديد القانون الواجب التطبيق  حل التنا أسامة محمد عثمان خليل-1
 .القانون الاماراتي نموذجا  ، القانون السوداني و عقود الاستثمار الأجنبي

منشورات  ،1ط ،عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة ،بشار محمد الأسعد-3
 . 1113 ،لبنان  ،بيروت  ،الحلبي 

 . 2006 یة،حسين منصور محمد، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندر -7
 ، الموجز في النظریة العامة في التحكيم التجاري الدولي ،حفيظة السيد الحداد / د-2

 .الإسكندریة  ،دار المطبوعات الجامعية 
، دار الشروق الطبعة الأولى  ، موسوعة التحكيم التجاري الدولي خالد محمد القاضي-6

   . 1111 -هـ1112
مركز  ،ضمانات الاستثمارات العربية الأوروبيةآفاق و ، عبد الحميد الأحدب/ د-11

 . 1111 ،1ط ، الدراسات العربي الأوروبي
، دار هومة  ، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري  عيبوط محند وعلي-11

 .، بدون طبعة  1112،  التوزیع الجزائر النشر و للطباعة و
ديوان , اءات المدنية و الإداریة المبادئ الاساسية في قانون الإجر , فریجة حسين -11

 . 1111, المطبوعات الجامعية 
دار الثقافة للنشر  ،دون طبعة ،التحكيم التجاري الدولي، وزي محمد ساميف-12

 .1112 ،عمان ،التوزیعو 
 . 1112،منشورات بغداد ،في قانون جزائرد .تطور التحكيم التجاري  ،محمد كولا-11
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، دون طبعة ملتقى الفكر  تنفيذ حكم المحكمين،  محمود السيد عمر التحيوي -11
 . 1661، لسنة  الاسكندریة

 ،منشأة المعارف ،الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي ،منير عبد المجيد-13
 . 1111 ،الاسكندریة

، دار النهیة  ، دراسة مقارنة ، التحكيم التجاري الإلكتروني سامي عبد الباقي-17
 . 2004 ،  ، القاهرة العربية
   الرســــــــائل و المذكـــــــــــــــرات الجامعية : 

، بحث  ، مسؤولية المحكم في نظام التحكيم السعودي إیاس بن منصور الراجحي-1
مقدم استكمال للحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية تخصص التشریع 

 .كلية  ، جامعة نایف العربية للعلوم المنية الجنائي السلمي ،
، مذكرة مقدمة  ، الأثر المانع لاتفاق التحكيم في عقود الاستثمار حجاج حنان-1

،  ، حقوق  ، الشعبة العلوم السياسية حقوق و:  ، الميدان لاستكمال متطلبات الماستر
 . 1111 -1111، الموسم الجامعي  جامعة قاصدي مرباح

مذكرة لنيل شهادة  ،التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولي ،مجول محمد-2
 . 1111/1111 ،ورقلة  ،جامعة قاصدي مرباح  ،الماستر

 الاستثمار الأجنبي في الجزائر دراسة حالة أوراسكم ، مذكرة الماجستير محمد سارة ،-1
السنة الجامعية  ،، كلية الحقوق تخصص قانون الأعمال جامعة منتوري قسنطينة

2009 /2010 . 
رسالة , الآليات القانونية لیبط النشاطات الاقتصادیة في الجزائر , منصور داود -1

، جامعة محمد خيیر  تخصص قانون الأعمال: العلوم السياسية  دكتورة كلية الحقوق و
 . 2015/2016السنة الجامعية , بسكرة 
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حالة  –دوره في التنمية المستدامة  و ، أهمية الاستثمار الأجنبي مصباح بلقاسم-3
، تخصص نقود  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير  - الجزائر

 . 2006-2005 ، التسيير ومالية جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادیة و
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ، المحكم في خصومة التحكيم الدولي مسعودي أسماء-7

قاصدي مرباح ، شعبة الحقوق جامعة  علوم سياسية كادیمي ميدان حقوق وماستر أ
 . 1111-1111 ،ورقلة

مذكرة لنيل  ،التحكيم كوسيلة  لتسویة المنازعات في مجال الإستثمار ،منى بوختالة-2
 .2112/1111 ،جامعة قسنطينة ،عامشهادة ماجيستير في القانون ال

، رسالة  القانوني لحمایة التجارة الإلكترونية ، النظام نافذ الياسين محمد المدهون -6
 .  2007، جامعة عين شمس  دكتوراه 

جامعة خميس  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،التحكيم التجاري الدولي ،نورة حليمة-11
 . 1112/1111 ،مليانة
أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ،الرقابة القیائيةو الحكم التحكيمي  ،سليم بشير-11

 . 1111/1111 ،باتنة ،معة الحاج لخیرجا ،دكتوراه 
  المجـــــــــــلات: 

.  ، القاهرة الاقتصادیة السياسية و الدیمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية و-1
        https://democraticac.de                                      : الموقع

،  ، دور اتفاق التحكيم في حل منازعات عقود الاستثمار الأجنبي موسى محمدرشا -1
 . 2011، 11 ، العدد  مجلة جامعة أهل البيت ، المجلد الأول

 ، مجلة المقاولون العرب ، أنواع التحكيم التجاري الدولي ریاض مصطفى البرلسي-2
 :  تروني، منشور في الموقع الالك 2014اغسطس -، عدد يوليو ، القاهرة

http://www.arabcont.com  

https://democraticac.de/
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دوره في حل المنازعات الناتجة عن  ، التحكيم الالكتروني و نسيمة أمال حيفـري -1
، العدد الثاني مارس لسنة  القانون  ، مجلة العلوم السياسية و النجارة الالكترونية

 . ، یصدرها المركز 2017
، مجلة جامعة تكریت للعلوم  الاستثماروسن مقداد ، عقد / عالية يونس الدباغ ، د-1

 . 22009، العدد  16، المجلد  الإنسانية
 المواقع الالكترونية 

في الملف  CIRDIمنشور على الموقع الالكتروني  ARBN 12/12قیية رقم  -1
  التالي

lesi_dipenta  www.worldbank.org/icsid/cases/conclude.htm 

1-                      DECISION DU 25/01/2000.para83/84 V W.BEN 

HAMIDA.op.cit. 

1-                                                   http://elearning.univ.dz                                                      

 

http://www.worldbank.org/icsid/cases/conclude.htm
http://elearning.univ.dz/
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 فهرس محتویات الدراسة
 الصفحة المحتویات

  شكر وعرفان
  داءــــــــــــــــــــــــــــــــإه

  الاختصاراتقائمة 
 د.ج.ب.ا ة ــــــــــــــــــــــــــمقدم

 .للتحكيم في عقود الاستثمار الأجنبي  ألمفاهيميالإطار : الأولالفصل 
 16 دــــــــــــــــــــــــــــــتمهي

 11 ماهية التحكيم في عقود الاستثمار: المبحث الأول
 11 مفهوم عقود الاستثمار : الأولالمطلب 

 11-11 تعریف عقود الاستثمار:  الأولالفرع 
 11 -11 أطراف عقود الاستثمار :الثانيالفرع 
 12-11 أنواع عقود الاستثمار:  الثالثالفرع 
 17-12 تطور قوانين عقود الاستثمار في الجزائر: الرابعالفرع 

 12-17 مفهوم التحكيم: المطلب الثاني 
 11-12 تعریف التحكيم: الأولالفرع 

 11-11 أنواع التحكيم : الفرع الثاني
 11-11 صور اتفاق التحكيم: الثالثالفرع 
 13-11 تمييز التحكيم عن ما یشابه : الرابعالفرع 

 17-13  لتحكيم فكرة ا: المبحث الثاني
 17 خصوصية التحكيم في عقود الاستثمار :  الأولالمطلب 

 21-17 الاختيار بين التحكيم الخاص و التحكيم المؤسسي: الأولالفرع 
المحكمين في  اختياربها عند  الأخذالعوامل الواجب : الفرع الثاني 

 منازعات عقود الاستثمار
21-21 
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 الصفحة المحتویات
 22-21 الاستثمار الالتزام بسریة إجراءات التحكيم في منازعات عقود :الفرع الثالث

 22 مبررات اللجوء إلى التحكيم في منازعات عقود الاستثمار: المطلب الثاني 
 23-21 مزایا التحكيم المناسبة لطبيعة منازعات عقود الاستثمار:  الأولالفرع 

 27-23 بشرط التحكيم الأجنبيتمسك المستثمر :  الفرع الثاني 
 22-27 التحكيم ضمانة إجرائية لتشجيع الاستثمار : فرع الثالث ال

 التحكيم في عقود الاستثمار الأجنبي أثر: الفصل الثاني 
 11 تمهيد

 11 .قواعد التحكيم في منازعات الاستثمار: المبحث الأول
 11 وتنظيمها إجراءات التحكيم: المطلب الأول 

 16-11 والقانون الواجب التطبيق على النزاع تشكيل هيئة التحكيم: الأولالفرع 
 11-16 سير إجراءات التحكيم في منازعات الاستثمار: الفرع الثاني 

 13  ي وتنفيذهألتحكيمحكم ال صدور: المطلب الثاني 
 32-13  يألتحكيمحكم ال إصدار: الأولالفرع 

 73-32 يةالتحكيم ماحكالأتنفيذ : الفرع الثاني 
 73 نماذج لقیایا تحكيمية: المبحث الثاني 
 76-73 قیية سد أسردون لولایة البویرة بالجزائر: المطلب الأول 
المساعدة التقنية للمستثمرین بمنطقة قیية الاستشارة و : المطلب الثاني 
 21-21 قاليسيا باسبانيا

 21-22 : الخاتمة 
 61-23 :قائمة المراجع و المصادر 
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 ملخص الدراسة
عملت مختلف الدول على وضع قوانين وتشریعات استثماریة لجلب المستثمرین من اجل 

التحتية و الإستراتيجية و النهوض باقتصادیاتها في ظل ما یشهده العالم من تطورات  ألبناتطویر 
مما جعلها تقدم على إبرام عقود استثماریة عديدة و في مختلف المجالات بينها و , اقتصادیة متتالية 

بين المستثمر الأجنبي ، و لوجود مصلحة اقتصادیة للدول المستیيفة و مصلحة مادیة للمستثمر 
الأجنبي أدى لنشوب نزاعات بينها لأن المشاریع ضخمة و تتطلب مدة زمنية طویلة مما يلتجئ 

قبولا في أصبح التحكيم أكثر الوسائل لقد  ، و منازعاتلحل هذه الالتحكيم كوسيلة الطرفين إلى إقرار 
لمرونـة التـي یقـدمها التحكـيم فـي فـض منازعـات یة نظرا لحسم منازعات التجارة الدولية و الاستثمار 

ق يتحقللفاعلة  سـيبقى آليـة ضروریة و , المستثمرین عقـود الاستثمار بين الدول المیيفة للاستثمار و
 .  الفائدة المرتقبة من  و المصلحة

 قانون الإستثمار، عقود الإستثمار، صور التحكيم ، اجراءات التحكيم : الكلمات المفتاحية
 

Study summary 

Various countries have worked on developing laws and investment 

legislation to attract investors in order to develop infrastructure and strategy 

and advance their economies in light of the successive economic 

developments that the world is witnessing, which made them submit to 

concluding many investment contracts in various fields between them and the 

foreign investor, and because there is an economic interest for the hosting 

countries and a material interest The foreign investor has led to the outbreak 

of disputes between them because the projects are huge and require a long 

period of time, which made the two parties resort to the approval of 

arbitration as a means to resolve these disputes, and arbitration has become 

the most acceptable means in settling international trade and investment 

disputes due to the flexibility offered by arbitration in settling investment 

contract disputes between the host countries. For investment, investors will 

remain a necessary and effective mechanism to achieve the interest and the 

expected benefit from it. 

 

Keywords: investment law, investment contracts, arbitration models, 

arbitration procedures. 


